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  )تابع(تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها :  من جدول الأعمال٦٩البند 
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الـسيد فـون    ، شغل   )اغاريلب(فروف  غياب السيد تا  في    
  . مقعدَ الرئاسة،نائب الرئيسهاف، 

  .١٥:٠٠افتتحت الجلسة في الساعة   
تعزيـــز حقـــوق الطفـــل :  مـــن جـــدول الأعمـــال٦٩البنـــد 
  )A/68/487() تابع (وحمايتها

مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك الـنُهُج البديلـة             )ب(
لتحسين التمتع الفعلـي بحقـوق الإنـسان والحريـات          

، A/67/931 ،A/68/56 ،A/68/176) (ابعتــ( الأساســية
A/68/177      ،A/68/185     ،A/68/207     ،A/68/208 ،
A/68/209            ،A/68/210            ،A/68/201/Add.1 ،
A/68/211      ،A/68/224      ،A/68/255      ،A/68/256 ،
A/68/261      ،A/68/262     ،A/68/268     ،A/68/277 ،
A/68/279      ،A/68/283     ،A/68/284     ،A/68/285 ،
A/68/287      ،A/68/288     ،A/68/289     ،A/68/290 ،
A/68/292      ،A/68/293     ،A/68/294     ،A/68/296 ،
A/68/297      ،A/68/298     ،A/68/299     ،A/68/301 ،
A/68/304      ،A/68/323     ،A/68/345     ،A/68/362 ،
A/68/382 ،A/68/389 ،A/68/390 ،A/68/496(  

ان وتقارير المقـررين والممـثلين      حالات حقوق الإنس    )ج(
، A/68/276  ،A/68/319  ،A/68/331 ()تـابع (الخاصين  
A/68/376      ،A/68/377      ،A/68/392      ،A/68/397 

  )A/68/503 ،A/C.3/68/3 و
  الاتجـــارالمقـــررة الخاصـــة المعنيـــة ب(الـــسيدة إزيلـــو   - ١

ــال   ــساء والأطف ــا ): بالأشــخاص، وبخاصــة الن  عرضــت تقريره
(A/68/256) ا كـثيرين   قالت إن أشخاص ـ  ، ف ة الجمعية العام   على

 التنــازل عــن اه إلى يــضطرون تحــت ضــغط الحاجــة أو الإكــر    
لزرعها في أجـساد آخـرين سـواء داخـل           ء من أجسادهم  أعضا

ــنقص الحــاد في ،في الخــارج بلــدانهم أو هــذه   وذلــك بــسبب ال

هـذه التجـارة وجـود      وتعكـس   . على الـصعيد العـالمي     الأعضاء
: فـــوارق اجتماعيـــة واقتـــصادية داخـــل البلـــدان وفي مـــا بينـــها

الـضحايا  يكـون    بينمـا    عمومـا مـن الأثريـاء،     يكونون  فالمتلقون  
ــراء  ــاطلين  مــن الفق ــنخفض  الع ــيم الم ، مــن ذوي المــستوى التعل

وعـادة مـا تنطـوي    . هم في هـذه التجـارة  خـداع وهو ما يـسهل     
هذه الـصفقات علـى انتقـال المتلقـي إلى الخـارج لتجـرى عليـه                
عملية زرع تكون مخالفة للقانون أو لا يمكن إجراؤه في بلـده،          

  .رع الأعضاءزسياحة تت تسمى يمثل ممارسة با وذلك فيما
 تمييز بعـض الـدول والمنظمـات الدوليـة بـين      قالت إن و  - ٢

 بالأشــــخاص بغــــرض انتــــزاع  الاتجــــارو  بالأعــــضاءالاتجــــار
حيـــث إن ،  ينطـــوي علـــى فـــرق شاســـع في المعـــنى أعـــضائهم
ــزع  الأعــضاء  وصــفت و. بمعــزل عــن مــصدرها المنتزعــة لا تنت
بأنـه  ‘‘ ع أعضائهم  بالأشخاص بغرض انتزا    الاتجار ’’مصطلح  

  .هو المصطلح الأدق من بين المصطلحين المذكورين
قـائم في هـذا المجـال       صك قانوني دولي    قالت إن أهم    و  - ٣

  الاتجــــارحـــتى الآن هـــو بروتوكـــول منــــع وقمـــع و معاقبـــة     
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمـم         

 وتتمثـــل  .نيـــةعـــبر الوط المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة    
الاستجابة الإقليمية الهامـة الوحيـدة لهـذه المـشكلة في مـشروع             

 بالأعضاء البشرية، الـذي      الاتجار اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة   
لاتجـار بالأعـضاء    ل تعريـف    خلـوه مـن   يُعد تطورا مشجعا رغم     

 .ن المتعلقة بحماية الضحايا ودعمههوضعف أحكام

عاتها المحليـة المعـايير     في تـشري   معظـم الـدول   لئن أدرج   و  - ٤
ــر   ــة الـــتي تحظـ ــضاء، وجرمـــت  الاتجـــارالدوليـ   الاتجـــار بالأعـ

فــإن هــذه الــدول لم تجــرم جميعهــا     بالأشــخاص بوجــه عــام،   
ــم ــار بالاســ ــضا  الاتجــ ــزاع أعــ ــخاص بغــــرض انتــ  .همئ بالأشــ

ــة لمنــع   اعتمــدت و عــدة دول أحكــام تتجــاوز الحــدود الإقليمي
 مـشروعة في    مواطنيها مـن الحـصول علـى أعـضاء بطريقـة غـير            

 باعتمـــاد الوجهـــةالخـــارج، في حـــين قامـــت بعـــض بلـــدان     
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، وبـصرف   غير أنه  .سياحة زرع الأعضاء  للتصدي ل تشريعات  
ــر عـــن القواعـــد  ــا يتعلـــق  النظـ ــارب الـــتي وضـــعت فيمـ   الاتجـ

 بالأشـخاص    الاتجـار  بالأشخاص، فإن الإطار الـدولي لمكافحـة      
 تقـديم لأغراض انتزاع أعضائهم يتسم بالـضعف، ويحـول دون         
 طمـس استجابات وطنية قوية، ويعيق التعاون عـبر الحـدود، وي         

صــميم هــذه هــي مــسائل تمــس   الــتيمــسائل حقــوق الإنــسان  
  .التجارة

بغـرض  ’’ عبـارة  إضـافة ، ينبغي للدول التأكـد مـن        لذا  - ٥
  الاتجـــار’’لح طالـــوطني لمـــصريفهـــا  في تع‘‘انتـــزاع أعـــضائهم

 ، والتأكــــد مــــن أن أي موافقــــة مــــن جانــــب‘‘بالأشــــخاص
إذا كان ثمـة مـا يثبـت        باطلة   صبحالضحايا على هذا الانتزاع ت    
وينبغي أن تكفل القوانين المحليـة      . وجود استغلال لقلة حيلتهم   

امتداد المسؤولية الجنائيـة لتـشمل الوسـطاء والعـاملين في المجـال             
وينبغـي للـدول أن تحظـر انتـزاع أعـضاء مـن سـجناء تم                . الطبي

الأعــضاء مــن قبــل أشــخاص  إعــدامهم أو مــا يعــرف بــالتبرع ب 
وينبغـي إلـزام العـاملين في       . موجودين رهـن الاحتجـاز الرسمـي      

 بالأشخاص مـن     الطبي بإخطار السلطات بحالات الاتجار     المجال
مع إمكانية الإبلاغ والتعهد بـالتكتم علـى هويـاتهم          هذا القبيل   

.  الاتجــارة متواطئــة في هــذارسميــإذا مــا كانــت هنــاك جهــات  
 الأعــضاء، ينبغــي الحــد مــن العــدد المتــاح  سياحة زرعمنعــا لــو

للرعايــــا الأجانــــب مــــن عمليــــات زرع الأعــــضاء، وكفالــــة 
ــشفافية في ت ــا الــ ــع    وزيعهــ ــا، ومنــ ــات زرعهــ ــراء عمليــ وإجــ

ــاتذه الالاســتغلال التجــاري له ــ  ــي عــدم  و .عملي ــة ينبغ محاكم
ــضحايا  ــهم ال ــى أو معاقبت ــق بهــم مــن جــرائم جــراء    عل ــا يعل م

طلــب الدول أن تتبــادل نبغــي وي. مــشاركتهم في هــذا النــشاط
المعلومـــات وأن تتعــاون في مـــا بينــها لتحديـــد    العــرض  ودول

وينبغي أن تعمـل الـدول      . الحالاتهوية الضحايا والتحقيق في     
ــة بمــسألة الاتجــار  مــع وســائط الإعــلام وا   لمجتمــع المــدني للتوعي

  .الفئات السكانية المستهدفة أوساطبالأشخاص في 

ل الأعضاء على الاستفادة من     شجع الدو قالت إنها ت  و  - ٦
الأطـر القائمــة علـى الأصــعدة الــدولي والإقليمـي والــوطني مــن    

 وحثــت الــدول الــتي . بالأشــخاص الاتجــارأجــل القــضاء علــى
  الاتجــارتــصدق بعــدُ علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة   لم

  .بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال على أن تفعل ذلك
طلبـت  ): ة عن الاتحاد الأوروبي   المراقب(السيدة شليتر     - ٧

مزيدا من المعلومات عن السبل التي يمكـن بهـا تقـديم المـساعدة              
علــــى أفــــضل نحــــو ممكــــن، إلى ضــــحايا أو تــــوفير الحمايــــة، 

بالأشــخاص لأغــراض انتــزاع أعــضائهم، الــذين غالبــا   الاتجــار
مـا لا يريـدون منـها        الـسلطات و   لا يكون بإمكـانهم ائتمـان      ما

ل التي يمكـن بهـا زيـادة الـوعي في مـا بـين               ؛ والسب أن تساعدهم 
  .لخطرذا ا المعرضة لهالفئات

النـساء والفتيـات أكثـر       مضت تقول إنـه، لمـا كانـت       و  - ٨
 بـسبب عوامـل مثـل التمييـز          الاتجـار  الفئات التي يهددها خطـر    

 فإنهــا تتــساءلمــع العنــف ضــد المــرأة،  ساهلبــين الجنــسين والتــ
  .ايدا جنسانيا في تقريرهاالمقررة الخاصة نهجا محلماذا اتبعت 

وطلبت مزيدا مـن المعلومـات عـن الممارسـات الجيـدة              - ٩
 الاتجــارفي مجــال التعــاون بــين الحكومــات والمجتمــع المــدني لمنــع 

  .بالأشخاص لأغراض نزع الأعضاء
ــسيدة  - ١٠ ــنيبرغر الـ ــسرا (شـ ــة  ): سويـ ــت إن إمكانيـ قالـ

ه انتــزاع الأعــضاء بــسرعة كــبيرة، يجعــل مقاضــاة مــرتكبي هــذ  
صعبا ويجعـل معـدل الإفـلات مـن العقـاب مرتفعـا              الجريمة أمرا 

ــة    ــدابير الوقائي ــضروري تحــسين الت ــذا فمــن ال ــة؛ ول قــد و. للغاي
 ٢٠١٣أكتــــوبر /في تــــشرين الأول أحيــــت حكومــــة بلــــدها

 بالأشـخاص، وذلـك      الاتجـار  الأسبوع السنوي الأول لمكافحة   
مـات  وطلبت مزيدا من المعلو   . بهدف توعية الجمهور بالمشكلة   

الــسبل الــتي يمكــن بهــا الحــصول علــى مزيــد مــن  للتعــرف علــى
 بالأشـخاص لأغـراض     الاتجـار  طريقة تـدبير  المعلومات المتعلقة ب  
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لتتسنى الأولوية العليا للمقررة الخاصة     على  انتزاع أعضائهم؛ و  
  .كفالة متابعة توصياتهابذلك 
طلـب مزيـدا مـن المعلومـات        ): ألمانيـا  (رولانـد  السيد  - ١١

ــس  ــشأن مــ ــز ال اوئبــ ــوميتمييــ ــصطلحي مفهــ ــار’’ مــ  الاتجــ
ئهم  انتزاع أعـضا   لأغراض بالأشخاص   الاتجار’’ و   ‘‘بالأعضاء

 .“على التشريعات الوطنيةآثار هذا التمييز و

طلـب مزيـدا مـن المعلومـات        ): النمسا (دوياك السيد  - ١٢
 مــشروع اتفاقيــة مجلــس أوروبــا ة في الخاصــةبــشأن آراء المقــرر

ــشرية   بالأ الاتجــارلمكافحــة ــشأن عــضاء الب ــها  وب ــة جعل إمكاني
ــرى     ــاطق أخـ ــة في منـ ــصكوك مماثلـ ــوذج لـ ــة نمـ ــب . بمثابـ وطلـ

لـدول الأعـضاء في     ل الحصول على أمثلة علـى ممارسـات جيـدة        
 بالأشـــخاص  الاتجـــارمجـــال تـــوفير الحمايـــة والـــدعم لـــضحايا 

ــضائهم،   ــزاع أعـ ــراض انتـ ــون    لأغـ ــا تكـ ــثيرا مـ ــه كـ ــث إنـ حيـ
ددة لا يمكـــن تلبيتـــها احتياجـــات نفـــسية وطبيـــة محـــللـــضحايا 

إنـه  ، ف  الاتجـار  الـسري لهـذا    للطـابع ونظـرا   . باتباع نهج تقليديـة   
للـدول  بهـا   مزيدا من المعلومـات عـن الـسبل الـتي يمكـن             يطلب  
 .نظم لتبادل المعلوماتإنشاء 

قالــت إن ): الاتحــاد الروســي  (سوكاتــشيفا الــسيدة  - ١٣
إذ تــصادف إصــداره مــع   التقريــر جــاء في الوقــت المناســب،    

في لــضلوعهم ثلاثــة أطبــاء  بإدانــة  ٢٠١٣في عــام الحكــم في 
قالــت إنهــا و. مل مــواطنين روسبالأعــضاء تــششــبكة للاتجــار 

شجع المقررة الخاصة على إيلاء اهتمـام خـاص بـضحايا هـذه             ت
 .التجارة من صرب كوسوفو

قالـت إن   ): المنظمـة الدوليـة للـهجرة      (مويدن السيدة  - ١٤
 منذ تسعينيات القـرن الماضـي     ت  ساعدالمنظمة الدولية للهجرة    

 بالأشــخاص  الاتجــار ضــحية مــن ضــحايا٢٠ ٠٠٠أكثــر مــن 
ــزاع أعــضائهم  ــى    ،لأغــراض انت ــاع نهــج يركــز عل ــك باتب  وذل

وطلبت الحصول على التوصيات التي قدمتها المقـررة        . الضحية
ــة الــضحايا،     الخاصــة بــشأن الــسبل الــتي يمكــن بهــا تحديــد هوي

 الخـبراء المـدربين في المنطقـة،        نظرا لوجود نقص في   قالت إنه،   و
 الاتجـار  ضـحايا ولعدم وجود إحصاءات عن عـدد الأشـخاص         

ــه؛ ف    ــذي يتعرضــون ل ــوع الاســتغلال ال ــب ون ــا تطل ــة  إنه معرف
النـهوض  السبل التي يمكن بها تشجيع الأفراد والشركات علـى          

 .للحد من الطلب على هذه الأعضاءاتهم سؤوليبم

ــسيدة  - ١٥ ــان الـ ــا (جوركـ ــن  طل): رومانيـ ــدا مـ ــت مزيـ بـ
الممارســـات الجيـــدة في مجـــال التعـــاون بـــين  بـــشأنالمعلومـــات 

الدول والأوساط الطبية الوطنيـة للتأكـد مـن إدراك الممارسـين            
ــا      ــتي يمكــن مــن خلاله ــسبل ال ــشأن ال ــة، وب ــاتهم القانوني لالتزام

  .الفاعلة تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية
ــسيدةا  - ١٦ ــتين (بيرســيبال ل ــت ): الأرجن ــة قال إن حكوم

 بتوسـيع نطـاق تـشريعاتها المتعلقـة        ٢٠١٢بلدها قامت في عـام      
 بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم لكـي تـشمل          الاتجار ب

جــرائم التــرويج أو التيــسير أو الاســتغلال التجــاري لعمليــات   
ــزاع الأعــضاء  ــن    . انت ــوع م ــذا الن ــشاملة له ــا ال ــضمن نظرته  وتت

الـتي ينبغـي تحليلـها بمزيـد         باليـد العاملـة،       الاتجـار   مـسألة  الاتجار
وطلبت مزيدا مـن المعلومـات بـشأن الالتزامـات          . من التفصيل 

 . الاتجارالتي ينبغي للدول أن تتعهد بها لمنع هذا

طلبت مزيدا من المعلومات    ): نيجيريا(السيدة سمايلا     - ١٧
ــوافر      عــن الــسبل الــتي يمكــن بهــا للمقــررة الخاصــة أن تحــسن ت

ــة ب  ــات المتعلق ــار الاالمعلوم ــزاع   تج ــراض انت  بالأشــخاص لأغ
ــدول والمنظمــات  دفعــت أعــضائهم؛ والأســباب الــتي   بعــض ال

هــذا التمييــز غــير المفيــد بــين مــصطلحي إلى الحكوميــة الدوليــة 
 بالأشـخاص لأغـراض انتـزاع       الاتجار” و   “ بالأعضاء الاتجار”

 .“أعضائهم

قــال إن حكومــة ): جمهوريــة مولــدوفا (الــسيد لوبــان  - ١٨
 بالأشـخاص    الاتجار  على جرائم  شددةبات م بلده فرضت عقو  

وقـدمت  .  بالأعضاءالاتجار بالجنس والاتجاروالعمل القسري و  
ــة   ــى مكافحـ ــدريبا علـ ــارتـ ــالات   الاتجـ ــخاص إلى الوكـ  بالأشـ
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 مـستقلة المكلفة بإنفاذ القانون، الـتي أنـشأت كـل منـها وحـدة              
ووســعت نطــاق نظــام الإحالــة .  بالأشــخاص الاتجــارلمكافحــة

 بالأشــخاص، وبالتعــاون مــع الــسفارة  الاتجــارياالــوطني لــضحا
الفرنــــسية في كيــــشيناو، استــــضافت مــــؤتمرا إقليميــــا بــــشأن 

مـن  :  بالأشـخاص في جنـوب شـرق أوروبـا          الاتجـار  مكافحة”
أكتـوبر  /في تـشرين الأول   ،  “أجل توفير حماية أفـضل للأطفـال      

ــات   ٢٠١٣ ــدولي وتبـــادل الممارسـ ــاون الـ ــز التعـ  بهـــدف تعزيـ
المقررة الخاصة أن تتبـادل مـع اللجنـة أمثلـة          وطلب من   . الجيدة

  .على الحملات الإعلامية المتعلقة بمخاطر جمع الأعضاء
قـــال إن حكومـــة بلـــده ): الـــسودان (الـــسيد البـــاهي  - ١٩

 بالأشـخاص،    الاتجـار   قانونا لمكافحـة   ٢٠١٣اعتمدت في عام    
وأبرمــــت . وبخاصــــة النــــساء والأطفــــال، وانتــــزاع الأعــــضاء

 البلــدان المجــاورة لمنــع الانتــهاكات، بمــا في   اتفاقــات ثنائيــة مــع 
، شــرعت ٢٠١٣يوليــه / بالأشــخاص، وفي تمــوز الاتجــارذلــك

ــدتها     ــة م ــذ خط ــة في تنفي ــة   ١٠الحكوم ــز وحماي  ســنوات لتعزي
واستفسر عمـا يمكـن لمكتـب المقـررة الخاصـة           . حقوق الإنسان 

ــام  ــضاء    القيــ ــدول الأعــ ــساعدة الــ ــه لمــ ــةبــ ــارلمكافحــ   الاتجــ
 .بالأشخاص

قالـت إن قطـر، بوصـفها عـضوا         ): قطر (لسيدة الملا ا  - ٢٠
 بالأشـخاص،    الاتجـار  في مجموعة الأصـدقاء المتحـدين لمكافحـة       

وأضـــافت أن حكومـــة بلـــدها . تؤيـــد ولايـــة المقـــررة الخاصـــة
 بالأشـخاص ووضـعت      الاتجـار  أطلقت مؤسـسة قطـر لمكافحـة      

ــة لمكافحــة   ــة إلى    الاتجــارخطــة وطني ــا الرامي  في إطــار جهوده
.  بالأشـخاص   الاتجار  الأمم المتحدة العالمية لمكافحة    تنفيذ خطة 

علومــات إضــافية بــشأن الــسبل الــتي يمكــن بهــا بم طلبــت مــدهاو
 .تعزيز التعاون الدولي

قـال إن الإجـراءات القانونيـة       ): إثيوبيـا  (السيد أليمـو    - ٢١
 بالأشـــخاص لأغـــراض انتـــزاع  الاتجـــارالـــتي تُتخـــذ لمكافحـــة

ــشكل في كــثير مــن الأ   ــة  أعــضائهم تُ ــان عملي ــةحي ــرك طويل  تت

الــضحايا بــدون أمــن أو تعــويض مؤقــت؛ وتــساءل عمــا يمكــن 
وطلـب مزيـدا مـن المعلومـات        . القيام بـه لمعالجـة هـذه المـشكلة        

بـــــشأن التـــــدابير الـــــسياسية، والمتعلقـــــة بوســـــائط الإعـــــلام  
 بالأشــخاص  الاتجـار والاتـصالات الـتي يمكـن اتخاذهــا لمكافحـة    

ءل عمــا إذا كانــت المقــررة وتــسا. لأغــراض انتــزاع أعــضائهم
الخاصة تعتزم إجراء بحوث شـاملة علـى القـوانين والممارسـات            
على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي، للـتمكين مـن اتبـاع           

  .نهج شامل
  الاتجـــارالمقـــررة الخاصـــة المعنيـــة ب (الـــسيدة إزيلـــو  - ٢٢

اتخــذت  قالــت إنهــا): بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء والأطفــال 
ا جنـسانيا في التقريـر لأنـه، وعلـى النحـو الـوارد في       نهجا محايـد  

، لم تؤكــد البحــوث الــتي أجرتهــا أن المــرأة تتــأثر      ٢٤الفقــرة 
 بالأشـخاص لأغـراض انتـزاع        الاتجـار  بشكل غير متناسـب ب    

 “ بالأشــخاصالاتجــار”وأضــافت أن التمييــز بــين  . أعــضائهم
لـيس لـه     “ بالأشـخاص لأغـراض انتـزاع أعـضائهم        الاتجار” و

نع المجتمـع الـدولي مـن الاسـتخدام الفعـال للمعـايير             يملأنه  مبرر  
 بالأشخاص وتحول التركيز بعيـدا       الاتجار الدولية القائمة بشأن  

  .عن الضحايا
ــا    - ٢٣ رحــب بمــشروع اتفاقيــة مجلــس أوروبــا     تورغــم أنه

 بالأعـضاء البـشرية، الـذي يمكـن في الواقـع أن              الاتجار لمكافحة
فـلا بـد أيـضا أن        ق أخـرى،  يكون نموذجـا يحتـذى بـه في منـاط         

علـى الحمايـة     بالأشخاص الاتجار ضحايا هذا النوع من   يحصل  
  الاتجــار لمكافحــة٢٠٠٥المبينــة في اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لعــام 

. بالأشــخاص في إطـــار النـــهج القــائم علـــى حقـــوق الإنـــسان  
 بالأشــخاص لأغــراض انتــزاع    الاتجــاروينبغــي للــدول تجــريم  

حكــام المطبقــة خــارج حــدودها أعــضائهم والتأكــد مــن أن الأ
ــة المــساواة في   الإقليميــة، تحظــر ســياحة  زرع الأعــضاء، وكفال

الحصول على الأعضاء، والتوعية بشأن هذه المـسألة، وإشـراك          
أعربــت عــن  و. القطــاع الطــبي وتطــوير الأدوات المتخصــصة   

لعمل القيم الذي تضطلع به المنظمة الدوليـة للـهجرة          ل تقديرها
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وأضافت أنها تعتزم تنظـيم المزيـد مـن         . اتفي تطوير هذه الأدو   
المشاورات مع الخبراء بشأن أفضل الـسبل للمـضي قـدما علـى             

وقالـــت إن تقريرهـــا الـــذي قدمتـــه يمثــــل     . الـــصعيد الـــدولي  
الاستعراض القانوني والأخلاقي الأكثـر شمـولا حـتى الآن لهـذه            

  .المسألة ويوفر السبل الممكنة للعمل في المستقبل
ــسيد دي غ  - ٢٤ ــز   (ريـــفالـ ــرر الخـــاص المعـــني بتعزيـ المقـ

ــرار     ــدم التك ــة والجــبر وضــمانات ع ــة والعدال ــرض ): الحقيق ع
قــال إن الــشواغل ف ،)A/68/345(  الجمعيــة العامــةعلــىتقريــره 

تعتبر أقل أهمية من التنميـة الاقتـصادية   كثيرا ما المتعلقة بالعدالة  
ــصيرة  ــزام    القـ ــل الالتـ ــتم تجاهـ ــا يـ ــتقرار، بينمـ ــل أو الاسـ الأجـ

بمكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقـوق الإنـسان          
ومـع ذلـك، إذا فـشلت       . وضرورة أن تكـون التنميـة مـستدامة       

 في إتاحـة إمكانيـة الوصـول        ٢٠١٥خطة التنميـة لمـا بعـد عـام          
ــات        ــن التطلع ــا العديــد م ــضع جانب ــإن ذلــك سي ــة ف إلى العدال

ــ ــواطنينالأساســ ــذه ولا ينبغــــي لأهــــداف . ية للمــ ــة هــ الخطــ
ــدان واجهــت     ــة في بل ومؤشــراتها أن تخلــق وهمــا بنجــاح التنمي
التنمية فيها انتكاسة بـسبب العجـز في مجـالات الأمـن والعـدل              
والحقــوق، وينبغــي مراعــاة الإقــرار المؤســسي الواســع الانتــشار 
 بأن الوصـول إلى تحقيـق العدالـة لـيس مجـرد نهايـة مرجـوة، بـل                 

 .حق هو

ــانون     - ٢٥ ــة بموجـــب القـ ــائلا إن الـــدول ملزمـ وأضـــاف قـ
الــدولي بإنــشاء آليــات للوقايــة والانتــصاف في أعقــاب القمــع   

، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الوصـول        حالات التراع  أو
ــرار   ــبر وتجنـــب التكـ ــة والجـ ــة والعدالـ ــهاكات . إلى الحقيقـ فانتـ

ــق خفــض      ــة عــن طري ــسان يمكــن أن تعــوق التنمي حقــوق الإن
ســـقف التوقعـــات، وتقـــويض الثقـــة ورأس المـــال الاجتمـــاعي 

بمثابـــة إجـــراءات هـــي تـــدابير العدالـــة الانتقاليـــة ف .والقـــدرات
لمواجهة آثار التهميش الناجمة عـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان            

 وخفـض سـقف التوقعـات مـن         لم يتحقق فيهـا الانتـصاف     التي  

 أصحاب حقـوق، وتعزيـز الثقـة       خلال الاعتراف بأن الضحايا   
  .المدنية والقدرات الفردية، وتعزيز سيادة القانون

واستطرد قـائلا إن العدالـة لا يمكـن تأجيلـها إلى أجـل                - ٢٦
. غير مسمى بحجة أن النمـو الاقتـصادي يجـب أن يتحقـق أولا      

ــرامج التنميــــة،    ــا مــــن خــــلال بــ ولا يمكــــن كــــذلك تحقيقهــ
بــل ينبغــي .  فقــطوالمؤســسات المــستقرة والاقتــصاد الإنتــاجي 

، ٢٠١٥ج هذه الاعتبارات في خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام            إدرا
، الأمـن والعدالـة    ي قطـاع  تجـاوزات وكذلك الأمر بالنسبة لمنـع      

ــائق الثبوتيــة   مــن خــلال التوســع في  وذلــك ــة مــنح الوث القانوني
لكــل مــن يقــدم شــهادة تــسجيل تــاريخ مــيلاده أو تــسجليه في 

ــة   ــة المدني ــاتر الحال ــن   و؛دف ــى الا الحــد م ــاد عل ــات الاعتم عتراف
  لأغــراضالعنــفاســتخدام كــدليل إدانــة؛ وخفــض مــستويات 

ــول أفـــضل     ــاد حلـ ــورة، وإيجـ ــرائم خطـ ــد الجـ التحقيـــق في أشـ
ــة   ــة    تُتخــذ للجــرائم العنيف ــراءات القانوني ــاع الإج ــار اتب في إط

وينبغي لوكلاء التنميـة مراعـاة أوجـه التقـدم النظـري            . الواجبة
المتعلقـة بحقـوق   التي أصبح ينظر مـن خلالهـا إلى بواعـث القلـق        

ــة علــى أنهــا جــزء مــن تلــك الخطــة    غــير أن . الإنــسان و العدال
أن تحـدث في حـد   لا يمكنـها   تدابير العدالة المذكورة في التقرير      

ذاتها التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلدان التي         
  .وقعت فيها انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان

وفـد  أعرب عن ارتيـاح     ): الأرجنتين(السيد إستريمي     - ٢٧
المقــررة الخاصــة علــى أهميــة مراعــاة الظــروف إلى تــشديد بلــده 

أثبـت  تـاريخ الأرجنـتين      وقـال إن  . الخاصة بكل بلد على حدة    
رتكبــت فيهــا انتــهاكات لحقــوق الإنــسان  اأن المجتمعــات الــتي 

 وذلـك مـن أجـل       ،تحتاج إلى وضع حـد للإفـلات مـن العقـاب          
خطــة التنميــة أن تراعــى في  ينبغـي  ،الــذ. تحقيـق التنميــة العادلــة 

حقــوق الإنــسان وإمكانيــة الوصــول إلى   ٢٠١٥بعــد عــام  لمــا
 .العدالة والجبر
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طلبــت ): الجمهوريــة التــشيكية (الــسيدة زفونكوفــا    - ٢٨
مزيدا مـن المعلومـات بـشأن حـدود الـصلة القائمـة بـين تـدابير                 

ها برة الــتي اكتــسبتالعدالــة الانتقاليــة والتنميــة، علــى أســاس الخــ
لتوها مـن  الدول الخارجة المقررة الخاصة في الآونة الأخيرة من    

  نظـر المقـررة الخاصـة      وجهـات قالـت إنهـا تريـد معرفـة         و. نزاع
 .بشأن الجوانب الجنسانية لهذه المسألة

ــسيدة دالي  - ٢٩  ــونس (الـ ــدها   ): تـ ــة بلـ ــت إن حكومـ قالـ
مقتنعة بـضرورة إدمـاج شـواغل العدالـة الانتقاليـة في الدسـتور              

ضحايا انتهاكات حقـوق الإنـسان     ة إلى نفوس    نعادة الطمأني لإ
ــة  ــة الانتقاليـ ــة العدالـ ــتمرارية عمليـ وأضـــافت أن . وكفالـــة اسـ
  وتؤيـد مـا يـرد      حكومة بلـدها ملتزمـة بتعزيـز حقـوق الإنـسان          

بأنهـا تقـيم الـدليل    التجربة التونسية    من أقوال تصف  في التقرير   
أفضل من النمـو     أن المساواة والبيئة وحقوق الإنسان هي     على  

  .لتنميةل الاقتصادي كمقاييس
د يـــقالـــت إنـــه إذا أر): سويـــسرا(الـــسيدة شـــنيبرغر   - ٣٠ 

ــة وحقـــوق    ــة في إدمـــاج العدالـ ــوة المتمثلـ ــار المرجـ تحقيـــق الآثـ
، فلابد من إدماج    ٢٠١٥الإنسان في خطة التنمية لما بعد عام        

شة أو  العدالة الانتقالية في بـرامج التنميـة الوطنيـة في الـدول اله ـ            
؛ الـدول الخارجـة مـن فتـرة حكـم شمـولي           الخارجة من نزاع أو     

وتنفيذها على نحو يؤدي إلى تقويـة المؤسـسات الوطنيـة وتلبيـة          
احتياجات ضحايا انتهاكات حقوق الإنـسان؛ واعتبارهـا سمـة          

كل هيئة مـن  أن تضع وينبغي . مشتركة في جميع برامج التنمية 
لتحقيــق ســبا لولايتــها منا انهجــ لنفــسهاهيئــات الأمــم المتحــدة 
يكون هـو   نهج  إيجاد  في الوقت ذاته في     هذه العدالة وأن تسهم     

منظومــة الأمــم المتحــدة ككــل؛  القاســم المــشترك بــين أجهــزة  
ويجب أن يكـون هـذا النـهج شـاملا وجامعـا ويجـب أن يأخـذ                 

وطلبـت  . في الاعتبار المساواة بـين الجنـسين وحقـوق الـضحايا          
 يـشمل  للممارسات الجيـدة فهرسا ة أن تقدم   الخاص ةمن المقرر 

خلالهـا اتبـاع نهـج       يمكـن مـن      دراسات قطرية ضمن عدة أمور    
  .في إنجاح البرامج الإنمائيةأسهم شامل للعدالة الانتقالية 

ت بطل): المراقبة عن الاتحاد الأوروبي    (السيدة تشامبا   - ٣١
مزيدا من المعلومات عن السبل الـتي يمكـن عـن طريقهـا تحقيـق           
تعـــاون أفـــضل بـــين قطـــاعي العدالـــة والتنميـــة في الـــسياسات  

 الفاعلـة  لجهات الإنمائيـة  قالت إن بإمكان ا   الدولية و الوطنية؛ و   
ــة علـــى     ــدرات المحليـ ــز القـ ــشاركة في تعزيـ ــر مـ ــون أكثـ أن تكـ

ــق في  ــائعالتحقيـ ــسؤ  الفظـ ــاة المـ ــة ومقاضـ ــها المرتكبـ . ولين عنـ
وأعربـــت عـــن ترحيبـــها بالإشـــارة الإيجابيـــة إلى ولايـــة المقـــرر 

ــسلام والأمــن     ــرأة وال ــر الأمــين العــام عــن الم  الخــاص في تقري

)S/2013/525.( 

ــسيد دي غريـــف  - ٣٢ ــز   (الـ ــرر الخـــاص المعـــني بتعزيـ المقـ
ــة والجــبر وضــما   ــة والعدال ــال إن ): نات عــدم التكــرار الحقيق ق

في  مـا تتـضح   أكثر   تتضح القائمة بين العدالة والتنمية      الصلات
الحقـوق  هـذه   حمايـة   كفايـة   عـدم   : حماية حقوق المـرأة والطفـل     

غــير أنـــه  . بتحقيقهـــاحمايتــها  تعجـــل  التنميـــة، في حــين  يعــين 
 .الحقوقهذه لدعم إنجاز الكثير هناك حاجة إلى  تزال لا

زيـادة  مزايـا   تثبـت   من جميـع أنحـاء العـالم        أدلة  هناك  و    - ٣٣
ضـمانات   الـضرر وتقـديم   العدالـة وجـبر  إقامـة  و تقصي الحقائق 
على ألا يكون ذلك بناء على مبـادرات منفـردة،          عدم التكرار   

التــشاور، قــال إنــه ســيقوم بعــد و. في إطــار سياســة عامــةوإنمــا 
ــام      و ــد عـ ــا بعـ ــة لمـ ــة التنميـ ــشأن خطـ ــشات بـ ــياق المناقـ في سـ

المــستمدة عــبر الإقليميــة  براتعلــى الخــ ط الــضوءيسلبتــ٢٠١٥
مـا بـين    ولايتـه وفي  ما بـين اختـصاصات      القائمة في من الصلات   

 .العدالة والأمن والتنمية

المقرر الخـاص المعـني بحـق كـل إنـسان            (السيد غروفر   - ٣٤
): في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة            

قدم فقال إنه   ) A/68/297 (،  الجمعية العامة  علىعرض تقريره   
تقريرا عـن    على مدى العام الماضي، إلى مجلس حقوق الإنسان       

ودراسـة   )A/HRC/23/41( الحق في الـصحة للعمـال المهـاجرين    
؛ وحـضر   )A/HRC/23/42( ويـة عن إمكانية الحصول علـى الأد     
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عددا مـن الاجتماعـات والمـؤتمرات المتعلقـة بـالحق في الـصحة،         
في  مــشاورات إقليميــة عقــدت لمجتمــع المــدنيلمنظمــات اونظــم 

  .٢٠١٣يوليه /كاتماندو، نيبال في تموز
الـدول  المنوطـة ب  الالتزمات  وقال إن تقريره يركز على        - ٣٥

ــاه    ــدول تجـ ــير الـ ــات غـ ــصحة ل والجهـ ــق في الـ ــخاص الحـ لأشـ
ليـشمل  نطاق هـذا التقريـر      يمتد  و. نزاعالمتضررين من حالات    

ــضا  ــة،    أيــــ ــطرابات الداخليــــ ــسلحة والاضــــ ــات المــــ التراعــــ
والاحتجاجات، والحروب والاضطرابات الأهليـة، والأراضـي       

فحمايـة   .تشهد وجودا عسكريا مستمرا   المحتلة والأراضي التي    
حقوق الإنسان للسكان المتضررين تظـل واجبـة التطبيـق أينمـا       

  . محل تنازعتطبيق القانون الإنساني الدوليكان 
قالـت إن الحفـاظ علـى       ): سويـسرا  (السيدة شنيبرغر   - ٣٦

في حـالات  يعمل على نحو سـليم وفعـال       لرعاية الصحية   لنظام  
بالنـسبة  يرا  الصراع المسلح أو الاقتتال الـداخلي يمثـل تحـديا كـب           

تقـع عليهـا المـسؤولية الرئيـسية عـن حمايـة الحـق في               التي  لدول  ل
حكوميـة حاولـت     وهنـاك أمثلـة حديثـة علـى جهـات         . الصحة

ــي نـــسف  ــاملين الطبـ ــة العـ ، باســـتخدامهم كمخـــبرين ينحياديـ
للإرشاد عن الخـصوم والمعارضـين بهـدف اعتقـالهم، أو بمـنعهم             

ــبرون أعــداء     ــذين يعت ــن عــلاج الأشــخاص ال أضــافت أن و. م
ت عمـا يمكـن     لسويسرا تدين بـشدة هـذه الممارسـات؛ وتـساء         

وتـساءلت  .  دعـوة الـدول إلى التوقـف عنـها    القيام به أكثر مـن    
ــسية     ــة الحقـــوق الجنـ ــه لتحـــسين حمايـ ــا يمكـــن عملـ أيـــضا عمـ

لتقـارير المتكـررة    نظـرا ل  و. والإنجابية للمـرأة في حـالات الـتراع       
لعنـف الجنـسي ضـد      على نحو متزايد الـتي تـشير إلى اسـتخدام ا          

الــدول المعنيــة إلى يــدعو وفــد بلــدها فــإن النــساء المتظــاهرات، 
  .الإعتداءاتمحاكمة مرتكبي هذه 

قالـت  ): المراقبة عن الاتحـاد الأوروبي     (السيدة تشامبا   - ٣٧
في الحــالات الــتي تكــون كيــف يمكــن تحميــل الدولــة المــسؤولية 

حـق  اك  انتـه غير الدول هي السبب الرئيسي وراء        فيها جهات 

 الفرضـية الـتي تنطلـق مـن أن         توضيحوطلبت أيضا   . في الصحة 
المعـايير  سـتحترم بالـضرورة     الجماعات المسلحة من غير الدول      

ــساني، و   ــسان والقــانون الإن ــة لحقــوق الإن ــ مــدهاالدولي بعض ب
  . على ذلكالأمثلة
قالــت إن مبــدأ ): جنــوب أفريقيــا (الــسيدة هوســكنغ  - ٣٨

ــز   ــععــدم التميي ــة الوصــول إلى الحــدم في صــميم إم يق ات كاني
وذلـك في سـياق إعمـال حـق         ،  وجودتها هذه الخدمات    وتوافر

كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة             
ــة  ــدها تقــدم خــدمات   . والــصحة العقلي وقالــت إن حكومــة بل

الرعايــة الــصحية للجميــع دون تمييــز، وتعطــي الأولويــة لتنميــة  
لا تـــزال و.  الــصحية الــشاملة  التغطيـــةالقــدرات علــى تحقيــق    

وقفهـا  بم متمـسكة حكومة بلدها رغم التحديات التي تواجهها       
نـــادي بـــضرورة التعهـــد بتـــضافر الجهـــود المبذولـــة لتحقيـــق  الم

  .الأهداف الإنمائية للألفية في المناطق التي مزقتها التراعات
): جمهورية إيران الإسلامية   (السيد إشراق جهرومي    - ٣٩

ــال إن الجــزاءات  ــؤثرق ــسان،     تُ ــع بحقــوق الإن ســلبا علــى التمت
. سيما الحق في الصحة، وبخاصة بالنسبة للنـساء والأطفـال       ولا
له مـن وجهـة نظـر القـانون       أن يفسر المقرر الخاص   طلب من   و

شروعة جـزاءات   الم ـقانونية أو   الدولي كيف تستوفي الشروط ال    
 إنفـرادي  علـى نحـو      معينـة سـواء كـان ذلـك       ضد بلدان    تفرض

  . الأطرافدمتعد أو
ــة  - ٤٠ ــسيدة آل خليفـ ــرين (الـ ــر  ): البحـ قالـــت إن التقريـ

الجوانـب الـتي تفتقـر      بعـض   فيمـا يتعلـق بحالـة البحـرين         يتضمن  
ــة ــق  مــشاكل  فيهــاو إلى الدق عان بهــا بالمــصادر المــست فيمــا يتعل

و ينبغــي للمقــرر الخــاص أن يتــشاور مــع . لاســتقاء المعلومــات
نبغــي كـذلك إشــراك  الـدول الأعـضاء عنــد صـياغة التقريـر، وي    

وينبغـي  . البلدان المعنيـة في معالجـة الادعـاءات الموجهـة ضـدها           
ــذر  ــتعانة بتـــوخي الحـ ــيما إذا  قبـــل الاسـ ــثيرة، ولاسـ ــارير مـ تقـ

قـال إن  و.  التوازنة تحققتقارير موثوق تكن هناك في المقابل    لم
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ــضا بم ــ   البحــرين  ــتعانة أي ــو تمــت الاس ــذ ل صادر أخــرى إلى تحب
تقريــر لجنــة  كجــل حقــوق الإنــسانجانــب تقريــر أطبــاء مــن أ 
  .التحقيق البحرينية المستقلة

ــشيفا   - ٤١ ــسيدة سوكات دعــت إلى ): الاتحــاد الروســي  (ال
مـن غـير الـدول علـى         جهـات الاعتداءات التي تقوم بهـا      اعتبار  

 ٣٠المؤسسات الطبية انتهاكات لحقوق الإنسان وفقـا للمـادة          
ــادة      ــسان والم ــوق الإن ــالمي لحق ــلان الع ــن الإع ــ٥م ــد  م ن العه

  .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الــذي أعــرب عــن القلــق ): أيرلنــدا (الــسيد غيلــروي  - ٤٢

الحماية الممنوحـة  أوجه عدم احترام حالات إزاء تزايد  يساوره  
ــي  ــاملين الطب ــساني    ينللع ــانون الإن ــة بموجــب الق ــق الطبي  والمراف

أصــــبحوا لات الــــتي الحــــا، وإزاء الــــدولي وحقــــوق الإنــــسان
وقــال إن . يتعرضـون فيهــا للخطـر والاســتهداف والاعتـداءات   

هـي  مبادئ عدم التمييز والمـشاركة والمـساءلة يجـب أن تكـون             
. عمال الحق في الصحة في جميع الحـالات       لإ أساس النهج المتبع  

وأضاف أن الجهـود الراميـة إلى القـضاء علـى وفيـات الأطفـال               
الفقـر فحـسب،     تحـت ضـغط  لتبـذ لا   دون سن الخامسة، التي   

ــا  ــاعي،    وإنم ــتبعاد الاجتم ــز والاس ــضة التميي ــدافع مناه ــضا ب  أي
يعترف صراحة بمعايير حقوق الإنـسان       تتطلب اتباع نهج كلي   

  .يتضمنهاوذات الصلة 
في سكان مشاركة ال ـ  إلى أنتهإشارطلب في معرض   و  - ٤٣

عنـصر جـوهري في إعـلان       تهمهم  عمليات اتخاذ القرارات التي     
المجتمـع المحلـي    أن  علـى   واحـد   ثـال   بم مـده مج عمل فيينـا،     وبرنا

  .في إعمال الحق في الصحةمن نزاع أشرك المتضرر 
قـــال إن حكومـــة بلـــده ): الـــسودان (الـــسيد البـــاهي  - ٤٤

بــذلت جهــودا كــبيرة تكفــل أن يتمتــع جميــع المــواطنين بــصحة 
بدنية وعقليـة أفـضل، ولاسـيما عـن طريـق إنـشاء مستـشفيات             

تمييزية في جميع أنحاء البلـد، ولاسـيما في دارفـور           وعيادات غير   
ــة     ــدة خاصـ ــشاء وحـ ــان، وإنـ ــوب كردفـ ــل الأزرق وجنـ والنيـ

لمكافحــة العنــف ضــد النــساء والأطفــال، وســن قــانون لحمايــة  
. الأطفال في إطـار منظومـة شـاملة للعدالـة الخاصـة بالأحـداث             

 بالأشــخاص، ووضــعت  الاتجــاروســنت أيــضا قانونــا لمكافحــة
مـع   اتفاقـات ووقعـت   للنـهوض بحقـوق الإنـسان       خطة عـشرية    

 التمتع فيهـا   الجماعات المتمردة من أجل تهيئة بيئة سلمية يمكن       
  .بجميع الحقوق

ــه ينبغــي أن تُعــد      - ٤٥ ــائلا إن ــة  اواســتطرد ق لجهــات المكلف
 حقـــوق الإنـــسان تقاريرهـــا اســـتنادا إلى    مجـــالبولايـــات في 

ــها   ــة مــستقاة مــن مــصادر حقي تكــون معلومــات موثــوق من قي
ة نهج شمولي ـ على  منع نشوب التراعات    في    وأن تعتمد  ،ومحايدة
مسائل من قبيل تغير المناخ، والحد مـن الفقـر، وتخفيـف            تغطي  

عــبء الــديون علــى البلــدان الفقــيرة وغيرهــا مــن الأســباب        
  .الجذرية

ــده وافقــــت علــــى الــــسماح     - ٤٦ ــة بلــ ــال إن حكومــ وقــ
ة الأمم المتحـدة    ، ولاسيما منظم  المعنيةلوكالات الأمم المتحدة    

 يم ضد شـلل الأطفـال     عللطفولة، بالشروع في حملة وطنية للتط     
وبمـا أن هـذه الحملـة       . نـوفمبر / تشرين الثـاني   ٥تبدأ اعتبارا من    

ستغطي البلد بأكمله، بمـا في ذلـك المنـاطق الـتي يـسيطر عليهـا                
ــوب     ــل الأزرق وجنــ ــور والنيــ ــات دارفــ ــردون في ولايــ المتمــ

كيانـات الأمـم المتحـدة المعنيـة        وفـد بلـده مـن       يطلب  كردفان،  
  .تهاأن تمنع الجماعات المتمردة من عرقل

المقرر الخـاص المعـني بحـق كـل إنـسان            (السيد غروفر   - ٤٧
): في التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة            

نفـى وجــود أي انتقائيــة في اختيــار البلــدان الــتي تنــاول التقريــر  
قـال إن الأمثلـة الـتي        و ؛التـدقيق حالات حقوق الإنـسان فيهـا ب      

. الحــوارعلــى تــشجيع ســاقها التقريــر في هــذا الــصدد كانــت لل
هو يرحب بأي وجة نظر مخالفـة ويـشجع علـى الحـوار، وإن          و

تحقق منها على نحو شامل كـل        قدجميع المصادر   كان يرى أن    
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ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان،        من معاونيه   
  .مصادر لم يتسن التحقق منهاأي عاد قد تم استبوأنه 
ــدمت  و  - ٤٨ ــد قُ ــرق ــة  في التقري ــصدي   أمثل ــشأن ســبل الت ب

تحـدث  و. العـاملين في مجـال الرعايـة الـصحية        على   للاعتداءات
فقـال إنـه    الكيفية التي يمكن بها التـصدي للعنـف الجنـسي،           عن  

لأن  في زمـن الـسلم    بعنايـة   ينبغي مراقبة العلاقات بين الجنسين      
.  في هذه العلاقات تميـل إلى التفـاقم في أوقـات الـتراع          المشاكل

بـسبب اسـتحالة إحـداث       فهم هـذه الديناميـة    ومن المهم للغاية    
التـشريعات وحـدها    ف. تغييرات في المواقف أثناء فتـرات الـتراع       

 لا بـــدلا يمكـــن أن تكـــون فعالـــة في إحـــداث هـــذا التغـــيير؛ و 
نـسين منـذ    سألة العلاقـات بـين الج      من التصدي لم ـ   ،والحال هذه 
  .سن مبكرة

توضــيح القبـــول    مــن التقريــر  ٥٧وقــد تم في الفقــرة     - ٤٩
مــن غـير الــدول بموجــب  المنوطـة بالجهــات   لمــسؤوليةلالمتزايـد  

أمــا في مــا يتعلــق . أمثلــة علــى ذلــكقــدمت  و،القــانون الــدولي
 فإنـــهشروعة المـــقانونيـــة أو اســـتيفاء الجـــزاءات للـــشروط ال  ب
ربمــا لا يمكــن م الجــزاءات اســتخداف. توجــد إجابــة واضــحة لا

  .في جميع الحالات استبعاده نهائيا
علــى مــشاركة مجتمــع محلــي  متاحــة ولا توجــد أمثلــة   - ٥٠

حـالات   فيعلـى ذلـك     نزاع، رغم وجـود أمثلـة       ة  حال فيوهو  
وينبغــي للــدول أن تتخــذ . مت الــسلااوقــأمــا بعــد الــتراع وفي 

مـع تعـد    خطوات استباقية بشأن هذه المسألة لأن مشاركة المجت       
  .استدامة التنمية السلميةتحقيق عنصرا حيويا في 

المقــرر الخــاص المعــني بــالحق في     (الــسيد دي شــوتر   - ٥١ 
ــذاء ــرض): الغـ ــره عـ ــى)A/68/288( تقريـ ــة   علـ ــة العامـ  الجمعيـ

  مـن أثنـاء زياراتـه القطريـة   أعرب عن إعجابه الشديد بما لمسه      ف
نـاس يتفقـون    أ لـدى التزام بالقضاء على الجـوع وسـوء التغذيـة          

مـن صـنع الإنـسان،       همـا    يناتين الظـاهرت  بـأن ه ـ  معه في اقتناعـه     
لإعمــال مــن أجــل اعتمــاد قــوانين إطاريــة  يــسعون جاهــدين و

إلغـاء القـوانين الـتي تميـز ضـد صـغار            من أجـل    الحق في الغذاء و   
عمليــات منتجــي الأغذيــة، وحمايــة مــستخدمي الأراضــي مــن   

الإخــلاء غــير القــانوني وتنفيــذ الــبرامج العامــة والتوســع فيهــا،   
ــات     ــدة قطاعـ ــاملة لعـ ــدابير شـ ــاذ تـ ــة إلى اتخـ ــرون بالحاجـ  ويقـ

 . الأصولبرامج النقد لقاء العمل ونقل و،المطابخ المجتمعيةك

إضـــفاء الطـــابع المؤســـسي علـــى سياســـات  وقـــال إن   - ٥٢
ا ســابقا مــن الأمــن الغــذائي يعــني أن الأشــخاص الــذين حرمــو 

ــ ــد سيـ ــة   صبح الفوائـ ــات المطالبـ ــول إلى آليـ ــم الوصـ ــن حقهـ مـ
ــت مـــن شـــأن قاقاتهم أو التقـــدم بـــشكاوى، في حـــين أن  حباسـ

اعتمــاد القــوانين الإطاريــة الــتي تكفــل مــشاركة المجتمــع المــدني  
ومنظمات المزارعين في صياغة السياسات وتنفيـذها أن يـؤدي          

مـن  ثم إن   . ساءلةإلى زيادة فعالية هـذه الـسياسات وتحـسين الم ـ         
شأن اعتماد الدول اسـتراتيجيات متعـددة الـسنوات أن يـؤدي            
إلى زيادة المساءلة وتيـسير الرصـد والتقيـيم مـن جانـب مختلـف             

وتوضــع هــذه الاســتراتيجيات المختلفــة  . الهيئــات والمؤســسات
نهج كلـي يتـيح التنـسيق بـين مختلـف الـسياسات         بغرض توخي   

لـــيم، والعمالـــة والحمايـــة   المتبعـــة في مجـــالات الـــصحة، والتع  
بالتـالي  هو مـا يـسمح      الاجتماعية، والزراعة والتنمية الريفية، و    

ــبرامج     ــآزر بــين ال ــد أوجــه الت ــة لتحدي ــإيلاء الأولوي  الخاضــعةب
 .الإداراتمختلف سؤولية لم

وأضاف قائلا إن التقرير لم يسلط الضوء علـى نطـاق             - ٥٣
أيـضا   الـدليل قـيم   المسائل التي سيجري تناولها فحسب، بـل ويُ       

ــى  ــيير عل ــاطراد إلى    . حــدوث تغ ــر ب المــسائل فقــد أصــبح ينظ
حـق الإنـسان في     مـسائل تنتـهك     علـى أنهـا     طروحة للمناقشة   الم

بـأن مـن    إقرار متزايد مـن جانـب الـدول         أصبح هناك   الغذاء، و 
مـن خـلال     ذلك، و واجبها دعم إعمال حق الإنسان في الغذاء      

 والتعــاون الإنمــائي، التجــارة والاســتثمارسياســاتها في مجــالات 
وقـــد أدى اعتمـــاد . مراقبـــة الـــشركات المتعـــددة الجنـــسيات و

ــة    ــات الخارجيـ ــة بالالتزامـ ــتريخت المتعلقـ ــادئ ماسـ ــةمبـ  المنوطـ
الدول في مجالات الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة           ب
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إلى تنشيط التنمية بـصورة مـشروعة وتوضـيح مـا يمكـن توقعـه               
الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر      قد أكـدت    و. من الدول في هذا الصدد    

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مجددا الالتزامات المتعلقة بـالحق         
 فريـق   اقترحهـا الأهداف التي   كذلك على   في الغذاء، وشددت    

 ٢٠١٥طة التنمية لما بعد عـام   لخالأمم المتحدة الرفيع المستوى     
 بعـد    مـن  الأمن الغذائي والأمـن التغـذوي     ما ينطوي عليه    على  

 .في مجال حقوق الإنسان

ــاهي  - ٥٤ ــسودان (الــسيد الب ــه يريــد الإطــلاع  ): ال قــال إن
الجهــود الــتي بــذلها المقــرر الخــاص لتوجيــه انتبــاه الهيئــات   علــى 

 .حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة إلى مسألة الحق في الغذاء

منظمـة الأغذيـة والزراعـة       (هـايلوك  - السيدة برينن   - ٥٥
قالت إن إقامة شراكات بـين جهـات       ):المتحدة  الأمم  ) الفاو(

 معنية متعددة أمر ضروري في عمـل منظمـة الأغذيـة والزراعـة            
لجنة الأمن الغـذائي     وكانت.  بالقضاء التام على الجوع    الملتزمة
 الإطـار الاسـتراتيجي العــالمي   ٢٠١٢عــام  اعتمـدت في  العـالمي 

ــادئ التوجيه    ــذ المبـ ــة بهـــدف تنفيـ ــذائي والتغذيـ ــن الغـ ــة للأمـ يـ
ــى       ــدريجي للحــق في الحــصول عل ــال الت ــدعم الإعم ــة ل الطوعي

 وذلك في سياق تحقيـق الأمـن الغـذائي الـوطني،            ،الغذاء الكافي 
فضلا عن المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمـة المـسؤولة          
لحيــازة الأراضــي ومــصائد الأسمــاك والغابــات في ســياق تحقيــق 

اســتعراض يتيح ســوإضــافة إلى ذلــك، . الأمــن الغــذائي الــوطني
 فرصـا  ٢٠١٤في عـام  قـرر إجـراؤه   السنوات العشر الـسابقة الم   

لتحديـــد الممارســـات الجيـــدة والتحـــديات، وتبـــادل الخـــبرات  
 .تنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعيةمن المكتسبة 

قالــت إن وفــد بلــدها  ): سويــسرا (الــسيدة شــنيبرغر  - ٥٦
ــسياسات والاســتراتيجيات     ــى ضــرورة أن تكــون ال ــق عل  يواف
. الوطنية مكملة للإطار القـانوني العـام المتعلـق بـالأمن الغـذائي            

الحكومـــات والبرلمانــات والمحـــاكم  تبــذل  مــن الـــضروري أن  ف
 اوالمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان والمجتمــع المــدني جهــود

متضافرة من أجل تحقيق تقدم حقيقي في القـضاء علـى الجـوع             
أن يكـون لـديها    إلىحكومة بلدها تـسعى    إن  وسوء التغذية؛ و  

المؤسـسات المتعـددة الأطـراف      كالنـهج الـذي تـستعين بـه         نهج  
ــا لوتدرجــه في برامج ــدولي ه ــاون ال ــة  . لتع ــساءلت عــن كيفي وت

نتاجيـــة عنـــد ســـن الإوارد المـــمراعـــاة مـــسألة الحـــصول علـــى 
 وذلـك   ،لأمن الغذائي لقوانين إطارية ووضع استراتيجيات      أي

 .تهميشا الفئاتأشد من أجل كفالة عدم استبعاد 

قال إن الحق في الغذاء، الـذي       ): النرويج (السيد ماير   - ٥٧
ــة،     ــإقرار واســع النطــاق في الدســاتير المحلي ــصلح لأن حظــي ب ي

ــذائي     يكــون  ــن الغ ــه صــياغة سياســات الأم ــة لتوجي أداة عملي
هنـاك تحـول مـن المـشاريع الخيريـة لتحقيـق            قـد كـان     و. الوطني

ــت    ــستند إلى اس ــشاريع ت ــذائي إلى م ــن الغ ــة، لأم حقاقات قانوني
وصـاحب هـذا التحـول توضــيح للعلاقـة بـين الدولـة والمــواطن       

قــد و. باعتبارهــا علاقــة بــين جهــة مــسؤولة وصــاحب حقــوق 
ــتراتيجية  أطلقـــت ح ــده اسـ ــة بلـ لأمـــن  ل٢٠١٥-٢٠١٣كومـ

الغذائي من منظور يراعـي تغـير المنـاخ، الـتي يجـري في إطارهـا                
فيهــا مــستوى تقــديم الــدعم إلى عــدد مــن البلــدان الــتي يرتفــع   

 .انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في أفريقيا

ــه      - ٥٨ ــدور الــذي تــساهم ب ــز علــى ال ــادة التركي ورغــم زي
مــصائد الأسمــاك والــدور الــذي تــضطلع بــه المــرأة في إنتــاج        

 لم يتم الاعتـراف علـى نحـو تـام           ،سيما في أفريقيا   الأغذية، ولا 
 نحــو علــى وذلــك ،بــدور المــرأة مــن وجهــة النظــر القانونيــة     

تقريـــر المقـــرر الخـــاص مـــن الوثـــائق المتعلقـــة   يتـــضح مـــن  مـــا
ــسياسات  ــضاحات  وطلــب . بالاســتراتيجية وال ــشأن مــده بإي ب

نظـرا لوجـود صـلة وثيقـة بـين          وأضاف قائلا إنه،    . هذه النقطة 
ــير       ــر وتغ ــة والفق ــذائي وســوء التغذي ــن الغ ــدام الأم ــسائل انع م

ول دون  عراقيـل أخـرى تح ـ    فإنه يريـد إطلاعـه علـى أي         المناخ،  
 .إعمال الحق في الغذاء
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): المراقبـــة عـــن الاتحـــاد الأوروبي   (الـــسيدة تـــشامبا   - ٥٩
تساءلت عن التدابير ذات الأولويـة الـتي ينبغـي للـدول اتخاذهـا              

سيما الدول التي لا تمتلـك       في مجال إعمال الحق في الغذاء، ولا      
 وقــعالموتــساءلت أيــضا عــن . إطــارا قانونيــا ومؤســسيا متقــدما

كــل مــن صــغار منتجــي الأغذيــة وكبــارهم في  فرد لالــذي ســي
 .الإطار القانوني الذي يدعو إليه التقرير

تـــساءلت عـــن ): الكـــاميرون (الـــسيدة مبـــالا إيينغـــا  - ٦٠
الكيفية التي يمكن بها إدمـاج الآليـات اللازمـة لكفالـة الحـق في               

 وذلـك   ،الغذاء على نحو كامل في الـسياسات المحليـة والأجنبيـة          
 .التجارة والاستثمار والتنميةكبمجالات محددة في ما يتعلق 

تـساءلت عـن التـدابير      ): كوبـا  (السيدة بيريز ألفاريز    - ٦١
التي يمكن اتخاذها في إطـار أعمـال لجنـة الأمـن الغـذائي العـالمي          
في ما يتعلق بتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة بـشأن الحـق في          

 بـشأن   خرىأمعلومات  أي   على   إطلاعهوطلبت أيضا   . الغذاء
علـى إعمـال الحـق في الغـذاء وتتجـاوز      تترتـب  الآثـار خارجيـة   

 .دود الإقليميةالح

المقــرر الخــاص المعــني بــالحق في     (الــسيد دي شــوتر   - ٦٢
قال إنه يعمل بصورة منهجية مع عدد من الوكـالات          ): الغذاء

الــتي تتخـــذ مـــن رومـــا مقـــرا لهـــا، ولاســـيما منظمـــة الأغذيـــة  
 المـــشاورات إلى إلى حـــد كـــبير  تقريـــرهيـــستند و. والزراعـــة

الرئيــسية الثلاثــة، الــتي عقــدت في بوغوتــا وداكــار ونــيروبي في 
 علـــى التـــوالي، حيـــث   ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١الأعـــوام 

قامت الجهـات المعنيـة بمناقـشة التقـدم المحـرز في تلـك الأقـاليم،                
وتبادل أفضل الممارسات، وتشجيع الـدول علـى المـضي قـدما            

وأضـاف أن التقـارير الـسابقة       . في الغذاء في سبيل إعمال الحق     
ــد   إثبــات حاولــت  ضــرورة مراعــاة مــسالة الحــق في الغــذاء عن

وقــال إنــه ينبغــي . صــياغة الــسياسات العامــة ولــدى وتنفيــذها 
لفئــات الــضعيفة مزيــدا مــن الاهتمــام، وتــشجيعها علــى إيــلاء ا

تحديــد العقبــات الــتي تواجههــا، وإشــراكها في اتخــاذ القــرارات 
 .سياساتوتقييم ال

ــم    - ٦٣ ــن المهـ ــان  ومـ ــون بإمكـ ــذين  أن يكـ ــخاص الـ للأشـ
ــاطق   ــشون في منـ ــابها الإمـــلاق  يعيـ ــصول  أصـ ــهم الحـ ولا يمكنـ

ــى عم ــ لا ــدفوع الأجــر   لعل ــاعي ولا م ــاج ، ضــمان اجتم إنت
سيما في أوقات الأزمـات عنـدما        ، لا  مباشرة بأنفسهم  غذائهم

ومــن الــضروري أيــضا  . تكــون أســعار الــسوق مرتفعــة للغايــة 
ومـن شـأن    .  حق صغار المزارعين في الوصول إلى الموارد       حماية

الآثــار  حــق المــزارعين أن يوضــح    بــشأن  وضــع إعــلان دولي  
 .يةالسكانالمترتبة عن الحق في الغذاء بالنسبة لهذه الفئة 

يـساعد في  قـد  دعم المـزارع الأسـرية     ومضي يقول إن      - ٦٤
إلى المــدن، الأمــر الــذي يــسهم في    تروح الحــد مــن معــدل ال ــ  

. افظة على النظم الإيكولوجية ويحقق الأمـن الغـذائي المحلـي       المح
ــؤدي إلى      ــزارعين أن ي ــصغار الم ــذائي ل ــاج الغ ــن شــأن الإنت وم
زيادة التنوع الغذائي، وتلبية مجموعة متنوعة مـن الاحتياجـات          

، وهـو مـا يمثـل تحـديا لا يقـل         نقص التغذية  الغذائية، والحد من  
فقـد  .  سـوء التغذيـة    أهمية في شيء عن التحـدي الـذي يطرحـه         

ــتمر طــوال      ــذي اس ــي ال ــصنيع الزراع ــة  ألحــق الت ــود القليل العق
. بصغار المزارعين وتركهم على هامش الطريـق       ضررا   الماضية،

ولابـــد مـــن إعـــادتهم مـــرة أخـــرى في صـــلب الاســـتراتيجيات  
 .تحقيق الأمن الغذائي المحلي ليتسنى الإنمائية

ائد الأسمـاك   أهمية مـص  عن  تقارير  قال إنه صدرت له     و  - ٦٥
يركــز ، ٢٠١٢فتقريــر عــام . وتمكــين المــرأة في الــنظم الغذائيــة 

أدى تقريــره عــن بينمــا بــصورة خاصــة علــى مــصائد الأسمــاك، 
ــا        ــى حقوقه ــرأة عل ــسالة حــصول الم ــا لم ــتي يمكــن به ــة ال الكيفي
وتمكينــها أن تــسهم في الأمــن الغــذائي إلى تحقيــق تعــاون وثيــق 

الأغذيـة والزراعـة بـشأن      مع مصرف التنمية الأفريقي ومنظمة      
المتعلــق بالمــساواة بــين الجنــسين والأمــن  التقريــر الأوســع نطاقــا

الـسبل  أفـضل   فحماية حقوق المرأة وتمكين المرأة هي       . الغذائي
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قتصادية الـتي تكفـل إحـراز تقـدم كـبير في الحـد مـن الجـوع                  الا
 .وسوء التغذية

ــؤدي دورا مهمـــا في        - ٦٦ ــير المنـــاخ أن يـ ــن شـــأن تغـ ومـ
في هـذا   قـد حـددت     . يجيات الأمن الغذائي في المـستقبل     استرات

ضـــرورة تعزيـــز أســـاليب :  هـــي، والـــصدد، ثـــلاث أولويـــات
ــود      ــن الوقـ ــل مـ ــدر أقـ ــد علـــى قـ ــذائي الـــتي تعتمـ ــاج الغـ الإنتـ
ــى      ــذاء عل ــاج الغ ــة وإنت ــدوير المخلفــات الزراعي الأحفــوري وت
الـــصعيد المحلـــي باســـتخدام تقنيـــات زراعيـــة أكثـــر اســـتدامة؛  

ء نظم غذائية قادرة على التكيف؛ وضـرورة عـدم          وضرورة بنا 
وإضـافة إلى ذلـك،     .  علـى صـنف وحيـد      تركيز إنتـاج الأغذيـة    

علـى  فإن وقـف التوجـه نحـو تركيـز الإنتـاج في بعـض الأقـاليم               
 .من شأنه أن يروج لفكرة السيادة الغذائيةصنف وحيد 

ومـــن الأهميـــة بمكـــان الـــسعي إلى تغـــيير التوجـــه نحـــو   - ٦٧
ومــن .  المــزارعين مــن عمليــة وضــع الــسياساتاســتبعاد صــغار

فلـن تـنجح    البعـد الـدولي،     ه إذا لم يـراع      أندراك  إ الحيوي أيضا 
. لجهــود الوطنيــة الراميــة إلى الحــد مــن الجــوع وســوء التغذيــة  ا

ــة    ــضروري تهيئ ــام   فمــن ال ــة لقي ــشروط المواتي ــة في  ال ــة دولي بيئ
. يمجــالات التجــارة والاســتثمار والــسياسات والتعــاون الإنمــائ 

ــال إن عــددا مــن  و ــات الأمــم المتحــدة  ق ــى هــذه  هيئ شــدد عل
في مبـادئ ماسـتريخت   أنه قـد تم التـشديد عليهـا أيـضا         والنقطة  

ــة و  المتعلقــة ب المنوطــة الالتزامــات الــتي تتجــاوز الحــدود الإقليمي
، الدول في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        ب

ــدفهــي  ــادئ مفي ــةات  جــدا في وضــع الــسياس ةمب هــو ، والمقبل
ة ي ـالحكومات في صـياغة سياسـاتها التجار      عين بها   يتوقع أن تست  
 .يةوالاستثمار

  .١٧:٤٥رفعت الجلسة الساعة   
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	في غياب السيد تافروف (بلغاريا)، شغل السيد فون هاف، نائب الرئيس، مقعدَ الرئاسة.
	افتتحت الجلسة في الساعة 15:00.
	البند 69 من جدول الأعمال: تعزيز حقوق الطفل وحمايتها (تابع) (A/68/487)
	(ب) مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهُج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية (تابع) (A/67/931، A/68/56، A/68/176، A/68/177، A/68/185، A/68/207، A/68/208، A/68/209، A/68/210، A/68/201/Add.1، A/68/211، A/68/224، A/68/255، A/68/256، A/68/261، A/68/262، A/68/268، A/68/277، A/68/279، A/68/283، A/68/284، A/68/285، A/68/287، A/68/288، A/68/289، A/68/290، A/68/292، A/68/293، A/68/294، A/68/296، A/68/297، A/68/298، A/68/299، A/68/301، A/68/304، A/68/323، A/68/345، A/68/362، A/68/382، A/68/389، A/68/390، A/68/496)
	(ج) حالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين (تابع) (A/68/276، A/68/319، A/68/331، A/68/376، A/68/377، A/68/392، A/68/397 و A/68/503، A/C.3/68/3)
	1 - السيدة إزيلو (المقررة الخاصة المعنية ب الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال): عرضت تقريرها (A/68/256) على الجمعية العامة، فقالت إن أشخاصا كثيرين يضطرون تحت ضغط الحاجة أو الإكراه إلى التنازل عن أعضاء من أجسادهم لزرعها في أجساد آخرين سواء داخل بلدانهم أو في الخارج، وذلك بسبب النقص الحاد في هذه الأعضاء على الصعيد العالمي. وتعكس هذه التجارة وجود فوارق اجتماعية واقتصادية داخل البلدان وفي ما بينها: فالمتلقون يكونون عموما من الأثرياء، بينما يكون الضحايا من الفقراء العاطلين من ذوي المستوى التعليم المنخفض، وهو ما يسهل خداعهم في هذه التجارة. وعادة ما تنطوي هذه الصفقات على انتقال المتلقي إلى الخارج لتجرى عليه عملية زرع تكون مخالفة للقانون أو لا يمكن إجراؤه في بلده، وذلك فيما يمثل ممارسة باتت تسمى سياحة زرع الأعضاء.
	2 - وقالت إن تمييز بعض الدول والمنظمات الدولية بين الاتجار بالأعضاء و الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم ينطوي على فرق شاسع في المعنى، حيث إن الأعضاء المنتزعة لا تنتزع بمعزل عن مصدرها. ووصفت مصطلح ’’ الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم‘‘ بأنه هو المصطلح الأدق من بين المصطلحين المذكورين.
	3 - وقالت إن أهم صك قانوني دولي قائم في هذا المجال حتى الآن هو بروتوكول منع وقمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتتمثل الاستجابة الإقليمية الهامة الوحيدة لهذه المشكلة في مشروع اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، الذي يُعد تطورا مشجعا رغم خلوه من تعريف للاتجار بالأعضاء وضعف أحكامه المتعلقة بحماية الضحايا ودعمهن.
	4 - ولئن أدرج معظم الدول في تشريعاتها المحلية المعايير الدولية التي تحظر الاتجار بالأعضاء، وجرمت الاتجار بالأشخاص بوجه عام، فإن هذه الدول لم تجرم جميعها بالاسم الاتجار بالأشخاص بغرض انتزاع أعضائهم. واعتمدت عدة دول أحكام تتجاوز الحدود الإقليمية لمنع مواطنيها من الحصول على أعضاء بطريقة غير مشروعة في الخارج، في حين قامت بعض بلدان الوجهة باعتماد تشريعات للتصدي لسياحة زرع الأعضاء. غير أنه، وبصرف النظر عن القواعد التي وضعت فيما يتعلق ب الاتجار بالأشخاص، فإن الإطار الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم يتسم بالضعف، ويحول دون تقديم استجابات وطنية قوية، ويعيق التعاون عبر الحدود، ويطمس مسائل حقوق الإنسان التي هي مسائل تمس صميم هذه التجارة.
	5 - لذا، ينبغي للدول التأكد من إضافة عبارة ’’بغرض انتزاع أعضائهم‘‘ في تعريفها الوطني لمصطلح ’’ الاتجار بالأشخاص‘‘، والتأكد من أن أي موافقة من جانب الضحايا على هذا الانتزاع تصبح باطلة إذا كان ثمة ما يثبت وجود استغلال لقلة حيلتهم. وينبغي أن تكفل القوانين المحلية امتداد المسؤولية الجنائية لتشمل الوسطاء والعاملين في المجال الطبي. وينبغي للدول أن تحظر انتزاع أعضاء من سجناء تم إعدامهم أو ما يعرف بالتبرع بالأعضاء من قبل أشخاص موجودين رهن الاحتجاز الرسمي. وينبغي إلزام العاملين في المجال الطبي بإخطار السلطات بحالات الاتجار بالأشخاص من هذا القبيل مع إمكانية الإبلاغ والتعهد بالتكتم على هوياتهم إذا ما كانت هناك جهات رسمية متواطئة في هذا الاتجار. ومنعا لسياحة زرع الأعضاء، ينبغي الحد من العدد المتاح للرعايا الأجانب من عمليات زرع الأعضاء، وكفالة الشفافية في توزيعها وإجراء عمليات زرعها، ومنع الاستغلال التجاري لهذه العمليات. وينبغي عدم محاكمة الضحايا أو معاقبتهم على ما يعلق بهم من جرائم جراء مشاركتهم في هذا النشاط. وينبغي أن تتبادل دول الطلب ودول العرض المعلومات وأن تتعاون في ما بينها لتحديد هوية الضحايا والتحقيق في الحالات. وينبغي أن تعمل الدول مع وسائط الإعلام والمجتمع المدني للتوعية بمسألة الاتجار بالأشخاص في أوساط الفئات السكانية المستهدفة.
	6 - وقالت إنها تشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من الأطر القائمة على الأصعدة الدولي والإقليمي والوطني من أجل القضاء على الاتجار بالأشخاص. وحثت الدول التي لم تصدق بعدُ على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال على أن تفعل ذلك.
	7 - السيدة شليتر (المراقبة عن الاتحاد الأوروبي): طلبت مزيدا من المعلومات عن السبل التي يمكن بها تقديم المساعدة أو توفير الحماية، على أفضل نحو ممكن، إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم، الذين غالبا ما لا يكون بإمكانهم ائتمان السلطات وما لا يريدون منها أن تساعدهم؛ والسبل التي يمكن بها زيادة الوعي في ما بين الفئات المعرضة لهذا الخطر.
	8 - ومضت تقول إنه، لما كانت النساء والفتيات أكثر الفئات التي يهددها خطر الاتجار بسبب عوامل مثل التمييز بين الجنسين والتساهل مع العنف ضد المرأة، فإنها تتساءل لماذا اتبعت المقررة الخاصة نهجا محايدا جنسانيا في تقريرها.
	9 - وطلبت مزيدا من المعلومات عن الممارسات الجيدة في مجال التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني لمنع الاتجار بالأشخاص لأغراض نزع الأعضاء.
	10 - السيدة شنيبرغر (سويسرا): قالت إن إمكانية انتزاع الأعضاء بسرعة كبيرة، يجعل مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أمرا صعبا ويجعل معدل الإفلات من العقاب مرتفعا للغاية؛ ولذا فمن الضروري تحسين التدابير الوقائية. وقد أحيت حكومة بلدها في تشرين الأول/أكتوبر 2013 الأسبوع السنوي الأول لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بهدف توعية الجمهور بالمشكلة. وطلبت مزيدا من المعلومات للتعرف على السبل التي يمكن بها الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بطريقة تدبير الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم؛ وعلى الأولوية العليا للمقررة الخاصة لتتسنى بذلك كفالة متابعة توصياتها.
	11 - السيد رولاند (ألمانيا): طلب مزيدا من المعلومات بشأن مساوئ التمييز مفهومي مصطلحي ’’الاتجار بالأعضاء‘‘ و ’’الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم وآثار هذا التمييز على التشريعات الوطنية“.
	12 - السيد دوياك (النمسا): طلب مزيدا من المعلومات بشأن آراء المقررة الخاصة في مشروع اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وبشأن إمكانية جعلها بمثابة نموذج لصكوك مماثلة في مناطق أخرى. وطلب الحصول على أمثلة على ممارسات جيدة للدول الأعضاء في مجال توفير الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم، حيث إنه كثيرا ما تكون للضحايا احتياجات نفسية وطبية محددة لا يمكن تلبيتها باتباع نهج تقليدية. ونظرا للطابع السري لهذا الاتجار، فإنه يطلب مزيدا من المعلومات عن السبل التي يمكن بها للدول إنشاء نظم لتبادل المعلومات.
	13 - السيدة سوكاتشيفا (الاتحاد الروسي): قالت إن التقرير جاء في الوقت المناسب، إذ تصادف إصداره مع الحكم في في عام 2013 بإدانة ثلاثة أطباء لضلوعهم في شبكة للاتجار بالأعضاء تشمل مواطنين روس. وقالت إنها تشجع المقررة الخاصة على إيلاء اهتمام خاص بضحايا هذه التجارة من صرب كوسوفو.
	14 - السيدة مويدن (المنظمة الدولية للهجرة): قالت إن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت منذ تسعينيات القرن الماضي أكثر من 000 20 ضحية من ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم، وذلك باتباع نهج يركز على الضحية. وطلبت الحصول على التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة بشأن السبل التي يمكن بها تحديد هوية الضحايا، وقالت إنه، نظرا لوجود نقص في الخبراء المدربين في المنطقة، ولعدم وجود إحصاءات عن عدد الأشخاص ضحايا الاتجار ونوع الاستغلال الذي يتعرضون له؛ فإنها تطلب معرفة السبل التي يمكن بها تشجيع الأفراد والشركات على النهوض بمسؤولياتهم للحد من الطلب على هذه الأعضاء.
	15 - السيدة جوركان (رومانيا): طلبت مزيدا من المعلومات بشأن الممارسات الجيدة في مجال التعاون بين الدول والأوساط الطبية الوطنية للتأكد من إدراك الممارسين لالتزاماتهم القانونية، وبشأن السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية الفاعلة.
	16 - السيدة بيرسيبال (الأرجنتين): قالت إن حكومة بلدها قامت في عام 2012 بتوسيع نطاق تشريعاتها المتعلقة ب الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم لكي تشمل جرائم الترويج أو التيسير أو الاستغلال التجاري لعمليات انتزاع الأعضاء. وتتضمن نظرتها الشاملة لهذا النوع من الاتجار مسألة الاتجار باليد العاملة، التي ينبغي تحليلها بمزيد من التفصيل. وطلبت مزيدا من المعلومات بشأن الالتزامات التي ينبغي للدول أن تتعهد بها لمنع هذا الاتجار.
	17 - السيدة سمايلا (نيجيريا): طلبت مزيدا من المعلومات عن السبل التي يمكن بها للمقررة الخاصة أن تحسن توافر المعلومات المتعلقة ب الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم؛ والأسباب التي دفعت بعض الدول والمنظمات الحكومية الدولية إلى هذا التمييز غير المفيد بين مصطلحي ”الاتجار بالأعضاء“ و ”الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم“.
	18 - السيد لوبان (جمهورية مولدوفا): قال إن حكومة بلده فرضت عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأشخاص والعمل القسري والاتجار بالجنس والاتجار بالأعضاء. وقدمت تدريبا على مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون، التي أنشأت كل منها وحدة مستقلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ووسعت نطاق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبالتعاون مع السفارة الفرنسية في كيشيناو، استضافت مؤتمرا إقليميا بشأن ”مكافحة الاتجار بالأشخاص في جنوب شرق أوروبا: من أجل توفير حماية أفضل للأطفال“، في تشرين الأول/أكتوبر 2013 بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الممارسات الجيدة. وطلب من المقررة الخاصة أن تتبادل مع اللجنة أمثلة على الحملات الإعلامية المتعلقة بمخاطر جمع الأعضاء.
	19 - السيد الباهي (السودان): قال إن حكومة بلده اعتمدت في عام 2013 قانونا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وانتزاع الأعضاء. وأبرمت اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة لمنع الانتهاكات، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، وفي تموز/يوليه 2013، شرعت الحكومة في تنفيذ خطة مدتها 10 سنوات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واستفسر عما يمكن لمكتب المقررة الخاصة القيام به لمساعدة الدول الأعضاء لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
	20 - السيدة الملا (قطر): قالت إن قطر، بوصفها عضوا في مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تؤيد ولاية المقررة الخاصة. وأضافت أن حكومة بلدها أطلقت مؤسسة قطر لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضعت خطة وطنية لمكافحة الاتجار في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وطلبت مدها بمعلومات إضافية بشأن السبل التي يمكن بها تعزيز التعاون الدولي.
	21 - السيد أليمو (إثيوبيا): قال إن الإجراءات القانونية التي تُتخذ لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم تُشكل في كثير من الأحيان عملية طويلة تترك الضحايا بدون أمن أو تعويض مؤقت؛ وتساءل عما يمكن القيام به لمعالجة هذه المشكلة. وطلب مزيدا من المعلومات بشأن التدابير السياسية، والمتعلقة بوسائط الإعلام والاتصالات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم. وتساءل عما إذا كانت المقررة الخاصة تعتزم إجراء بحوث شاملة على القوانين والممارسات على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي، للتمكين من اتباع نهج شامل.
	22 - السيدة إزيلو (المقررة الخاصة المعنية ب الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال): قالت إنها اتخذت نهجا محايدا جنسانيا في التقرير لأنه، وعلى النحو الوارد في الفقرة 24، لم تؤكد البحوث التي أجرتها أن المرأة تتأثر بشكل غير متناسب ب الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم. وأضافت أن التمييز بين ”الاتجار بالأشخاص“ و ”الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم“ ليس له مبرر لأنه يمنع المجتمع الدولي من الاستخدام الفعال للمعايير الدولية القائمة بشأن الاتجار بالأشخاص وتحول التركيز بعيدا عن الضحايا.
	23 - ورغم أنها ترحب بمشروع اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، الذي يمكن في الواقع أن يكون نموذجا يحتذى به في مناطق أخرى، فلا بد أيضا أن يحصل ضحايا هذا النوع من الاتجار بالأشخاص على الحماية المبينة في اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2005 لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار النهج القائم على حقوق الإنسان. وينبغي للدول تجريم الاتجار بالأشخاص لأغراض انتزاع أعضائهم والتأكد من أن الأحكام المطبقة خارج حدودها الإقليمية، تحظر سياحة زرع الأعضاء، وكفالة المساواة في الحصول على الأعضاء، والتوعية بشأن هذه المسألة، وإشراك القطاع الطبي وتطوير الأدوات المتخصصة. وأعربت عن تقديرها للعمل القيم الذي تضطلع به المنظمة الدولية للهجرة في تطوير هذه الأدوات. وأضافت أنها تعتزم تنظيم المزيد من المشاورات مع الخبراء بشأن أفضل السبل للمضي قدما على الصعيد الدولي. وقالت إن تقريرها الذي قدمته يمثل الاستعراض القانوني والأخلاقي الأكثر شمولا حتى الآن لهذه المسألة ويوفر السبل الممكنة للعمل في المستقبل.
	24 - السيد دي غريف (المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار): عرض تقريره على الجمعية العامة (A/68/345)، فقال إن الشواغل المتعلقة بالعدالة كثيرا ما تعتبر أقل أهمية من التنمية الاقتصادية القصيرة الأجل أو الاستقرار، بينما يتم تجاهل الالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة أن تكون التنمية مستدامة. ومع ذلك، إذا فشلت خطة التنمية لما بعد عام 2015 في إتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة فإن ذلك سيضع جانبا العديد من التطلعات الأساسية للمواطنين. ولا ينبغي لأهداف هذه الخطة ومؤشراتها أن تخلق وهما بنجاح التنمية في بلدان واجهت التنمية فيها انتكاسة بسبب العجز في مجالات الأمن والعدل والحقوق، وينبغي مراعاة الإقرار المؤسسي الواسع الانتشار بأن الوصول إلى تحقيق العدالة ليس مجرد نهاية مرجوة، بل هو حق.
	25 - وأضاف قائلا إن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بإنشاء آليات للوقاية والانتصاف في أعقاب القمع أو حالات النزاع، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الوصول إلى الحقيقة والعدالة والجبر وتجنب التكرار. فانتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تعوق التنمية عن طريق خفض سقف التوقعات، وتقويض الثقة ورأس المال الاجتماعي والقدرات. فتدابير العدالة الانتقالية هي بمثابة إجراءات لمواجهة آثار التهميش الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يتحقق فيها الانتصاف وخفض سقف التوقعات من خلال الاعتراف بأن الضحايا أصحاب حقوق، وتعزيز الثقة المدنية والقدرات الفردية، وتعزيز سيادة القانون.
	26 - واستطرد قائلا إن العدالة لا يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى بحجة أن النمو الاقتصادي يجب أن يتحقق أولا. ولا يمكن كذلك تحقيقها من خلال برامج التنمية، والمؤسسات المستقرة والاقتصاد الإنتاجي فقط. بل ينبغي إدراج هذه الاعتبارات في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وكذلك الأمر بالنسبة لمنع تجاوزات قطاعي الأمن والعدالة، وذلك من خلال التوسع في منح الوثائق الثبوتية القانونية لكل من يقدم شهادة تسجيل تاريخ ميلاده أو تسجليه في دفاتر الحالة المدنية؛ والحد من الاعتماد على الاعترافات كدليل إدانة؛ وخفض مستويات استخدام العنف لأغراض التحقيق في أشد الجرائم خطورة، وإيجاد حلول أفضل للجرائم العنيفة تُتخذ في إطار اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وينبغي لوكلاء التنمية مراعاة أوجه التقدم النظري التي أصبح ينظر من خلالها إلى بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان و العدالة على أنها جزء من تلك الخطة. غير أن تدابير العدالة المذكورة في التقرير لا يمكنها أن تحدث في حد ذاتها التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلدان التي وقعت فيها انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
	27 - السيد إستريمي (الأرجنتين): أعرب عن ارتياح وفد بلده إلى تشديد المقررة الخاصة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد على حدة. وقال إن تاريخ الأرجنتين أثبت أن المجتمعات التي ارتكبت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان تحتاج إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وذلك من أجل تحقيق التنمية العادلة. لذا، ينبغي أن تراعى في خطة التنمية لما بعد عام 2015 حقوق الإنسان وإمكانية الوصول إلى العدالة والجبر.
	28 - السيدة زفونكوفا (الجمهورية التشيكية): طلبت مزيدا من المعلومات بشأن حدود الصلة القائمة بين تدابير العدالة الانتقالية والتنمية، على أساس الخبرة التي اكتسبتها المقررة الخاصة في الآونة الأخيرة من الدول الخارجة لتوها من نزاع. وقالت إنها تريد معرفة وجهات نظر المقررة الخاصة بشأن الجوانب الجنسانية لهذه المسألة.
	 29 - السيدة دالي (تونس): قالت إن حكومة بلدها مقتنعة بضرورة إدماج شواغل العدالة الانتقالية في الدستور لإعادة الطمأنينة إلى نفوس ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكفالة استمرارية عملية العدالة الانتقالية. وأضافت أن حكومة بلدها ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وتؤيد ما يرد في التقرير من أقوال تصف التجربة التونسية بأنها تقيم الدليل على أن المساواة والبيئة وحقوق الإنسان هي أفضل من النمو الاقتصادي كمقاييس للتنمية.
	 30 - السيدة شنيبرغر (سويسرا): قالت إنه إذا أريد تحقيق الآثار المرجوة المتمثلة في إدماج العدالة وحقوق الإنسان في خطة التنمية لما بعد عام 2015، فلابد من إدماج العدالة الانتقالية في برامج التنمية الوطنية في الدول الهشة أو الخارجة من نزاع أو الدول الخارجة من فترة حكم شمولي؛ وتنفيذها على نحو يؤدي إلى تقوية المؤسسات الوطنية وتلبية احتياجات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ واعتبارها سمة مشتركة في جميع برامج التنمية. وينبغي أن تضع كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة لنفسها نهجا مناسبا لولايتها لتحقيق هذه العدالة وأن تسهم في الوقت ذاته في إيجاد نهج يكون هو القاسم المشترك بين أجهزة منظومة الأمم المتحدة ككل؛ ويجب أن يكون هذا النهج شاملا وجامعا ويجب أن يأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين وحقوق الضحايا. وطلبت من المقررة الخاصة أن تقدم فهرسا للممارسات الجيدة يشمل ضمن عدة أمور دراسات قطرية يمكن من خلالها اتباع نهج شامل للعدالة الانتقالية أسهم في إنجاح البرامج الإنمائية.
	31 - السيدة تشامبا (المراقبة عن الاتحاد الأوروبي): طلبت مزيدا من المعلومات عن السبل التي يمكن عن طريقها تحقيق تعاون أفضل بين قطاعي العدالة والتنمية في السياسات الدولية و الوطنية؛ وقالت إن بإمكان الجهات الإنمائية الفاعلة أن تكون أكثر مشاركة في تعزيز القدرات المحلية على التحقيق في الفظائع المرتكبة ومقاضاة المسؤولين عنها. وأعربت عن ترحيبها بالإشارة الإيجابية إلى ولاية المقرر الخاص في تقرير الأمين العام عن المرأة والسلام والأمن (S/2013/525).
	32 - السيد دي غريف (المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار): قال إن الصلات القائمة بين العدالة والتنمية تتضح أكثر ما تتضح في حماية حقوق المرأة والطفل: عدم كفاية حماية هذه الحقوق يعين التنمية، في حين تعجل حمايتها بتحقيقها. غير أنه لا تزال هناك حاجة إلى إنجاز الكثير لدعم هذه الحقوق.
	33 - و هناك أدلة من جميع أنحاء العالم تثبت مزايا زيادة تقصي الحقائق وإقامة العدالة وجبر الضرر وتقديم ضمانات عدم التكرار على ألا يكون ذلك بناء على مبادرات منفردة، وإنما في إطار سياسة عامة. وقال إنه سيقوم بعد التشاور، وفي سياق المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015بتسليط الضوء على الخبرات عبر الإقليمية المستمدة من الصلات القائمة فيما بين اختصاصات ولايته وفيما بين العدالة والأمن والتنمية.
	34 - السيد غروفر (المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية): عرض تقريره على الجمعية العامة ، (A/68/297) فقال إنه قدم على مدى العام الماضي، إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا عن الحق في الصحة للعمال المهاجرين (A/HRC/23/41) ودراسة عن إمكانية الحصول على الأدوية )A/HRC/23/42)؛ وحضر عددا من الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بالحق في الصحة، ونظم لمنظمات المجتمع المدني مشاورات إقليمية عقدت في كاتماندو، نيبال في تموز/يوليه 2013.
	35 - وقال إن تقريره يركز على الالتزمات المنوطة بالدول والجهات غير الدول تجاه الحق في الصحة للأشخاص المتضررين من حالات نزاع. ويمتد نطاق هذا التقرير ليشمل أيضا النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، والاحتجاجات، والحروب والاضطرابات الأهلية، والأراضي المحتلة والأراضي التي تشهد وجودا عسكريا مستمرا. فحماية حقوق الإنسان للسكان المتضررين تظل واجبة التطبيق أينما كان تطبيق القانون الإنساني الدولي محل تنازع.
	36 - السيدة شنيبرغر (سويسرا): قالت إن الحفاظ على نظام للرعاية الصحية يعمل على نحو سليم وفعال في حالات الصراع المسلح أو الاقتتال الداخلي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للدول التي تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن حماية الحق في الصحة. وهناك أمثلة حديثة على جهات حكومية حاولت نسف حيادية العاملين الطبيين، باستخدامهم كمخبرين للإرشاد عن الخصوم والمعارضين بهدف اعتقالهم، أو بمنعهم من علاج الأشخاص الذين يعتبرون أعداء. وأضافت أن سويسرا تدين بشدة هذه الممارسات؛ وتساءلت عما يمكن القيام به أكثر من دعوة الدول إلى التوقف عنها. وتساءلت أيضا عما يمكن عمله لتحسين حماية الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة في حالات النزاع. ونظرا للتقارير المتكررة على نحو متزايد التي تشير إلى استخدام العنف الجنسي ضد النساء المتظاهرات، فإن وفد بلدها يدعو الدول المعنية إلى محاكمة مرتكبي هذه الإعتداءات.
	37 - السيدة تشامبا (المراقبة عن الاتحاد الأوروبي): قالت كيف يمكن تحميل الدولة المسؤولية في الحالات التي تكون فيها جهات غير الدول هي السبب الرئيسي وراء انتهاك حق في الصحة. وطلبت أيضا توضيح الفرضية التي تنطلق من أن الجماعات المسلحة من غير الدول ستحترم بالضرورة المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومدها ببعض الأمثلة على ذلك.
	38 - السيدة هوسكنغ (جنوب أفريقيا): قالت إن مبدأ عدم التمييز يقع في صميم إمكانية الوصول إلى الحدمات وتوافر هذه الخدمات وجودتها، وذلك في سياق إعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والصحة العقلية. وقالت إن حكومة بلدها تقدم خدمات الرعاية الصحية للجميع دون تمييز، وتعطي الأولوية لتنمية القدرات على تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ولا تزال حكومة بلدها رغم التحديات التي تواجهها متمسكة بموقفها المنادي بضرورة التعهد بتضافر الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في المناطق التي مزقتها النزاعات.
	39 - السيد إشراق جهرومي (جمهورية إيران الإسلامية): قال إن الجزاءات تُؤثر سلبا على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الصحة، وبخاصة بالنسبة للنساء والأطفال. وطلب من المقرر الخاص أن يفسر له من وجهة نظر القانون الدولي كيف تستوفي الشروط القانونية أو المشروعة جزاءات تفرض ضد بلدان معينة سواء كان ذلك على نحو إنفرادي أو متعدد الأطراف.
	40 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إن التقرير يتضمن فيما يتعلق بحالة البحرين بعض الجوانب التي تفتقر إلى الدقة وفيها مشاكل فيما يتعلق بالمصادر المستعان بها لاستقاء المعلومات. و ينبغي للمقرر الخاص أن يتشاور مع الدول الأعضاء عند صياغة التقرير، وينبغي كذلك إشراك البلدان المعنية في معالجة الادعاءات الموجهة ضدها. وينبغي توخي الحذر قبل الاستعانة بتقارير مثيرة، ولاسيما إذا لم تكن هناك في المقابل تقارير موثوقة تحقق التوازن. وقال إن البحرين تحبذ لو تمت الاستعانة أيضا بمصادر أخرى إلى جانب تقرير أطباء من أجل حقوق الإنسان كتقرير لجنة التحقيق البحرينية المستقلة.
	41 - السيدة سوكاتشيفا (الاتحاد الروسي): دعت إلى اعتبار الاعتداءات التي تقوم بها جهات من غير الدول على المؤسسات الطبية انتهاكات لحقوق الإنسان وفقا للمادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	42 - السيد غيلروي (أيرلندا): أعرب عن القلق الذي يساوره إزاء تزايد حالات عدم احترام أوجه الحماية الممنوحة للعاملين الطبيين والمرافق الطبية بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وإزاء الحالات التي أصبحوا يتعرضون فيها للخطر والاستهداف والاعتداءات. وقال إن مبادئ عدم التمييز والمشاركة والمساءلة يجب أن تكون هي أساس النهج المتبع لإعمال الحق في الصحة في جميع الحالات. وأضاف أن الجهود الرامية إلى القضاء على وفيات الأطفال دون سن الخامسة، التي لا تبذل تحت ضغط الفقر فحسب، وإنما أيضا بدافع مناهضة التمييز والاستبعاد الاجتماعي، تتطلب اتباع نهج كلي يعترف صراحة بمعايير حقوق الإنسان ذات الصلة ويتضمنها.
	43 - وطلب في معرض إشارته إلى أن مشاركة السكان في عمليات اتخاذ القرارات التي تهمهم عنصر جوهري في إعلان وبرنامج عمل فيينا، مده بمثال واحد على أن المجتمع المحلي المتضرر من نزاع أشرك في إعمال الحق في الصحة.
	44 - السيد الباهي (السودان): قال إن حكومة بلده بذلت جهودا كبيرة تكفل أن يتمتع جميع المواطنين بصحة بدنية وعقلية أفضل، ولاسيما عن طريق إنشاء مستشفيات وعيادات غير تمييزية في جميع أنحاء البلد، ولاسيما في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وإنشاء وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وسن قانون لحماية الأطفال في إطار منظومة شاملة للعدالة الخاصة بالأحداث. وسنت أيضا قانونا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضعت خطة عشرية للنهوض بحقوق الإنسان ووقعت اتفاقات مع الجماعات المتمردة من أجل تهيئة بيئة سلمية يمكن التمتع فيها بجميع الحقوق.
	45 - واستطرد قائلا إنه ينبغي أن تُعد الجهات المكلفة بولايات في مجال حقوق الإنسان تقاريرها استنادا إلى معلومات موثوق منها تكون مستقاة من مصادر حقيقية ومحايدة، وأن تعتمد في منع نشوب النزاعات على نهج شمولية تغطي مسائل من قبيل تغير المناخ، والحد من الفقر، وتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة وغيرها من الأسباب الجذرية.
	46 - وقال إن حكومة بلده وافقت على السماح لوكالات الأمم المتحدة المعنية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالشروع في حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال تبدأ اعتبارا من 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وبما أن هذه الحملة ستغطي البلد بأكمله، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، يطلب وفد بلده من كيانات الأمم المتحدة المعنية أن تمنع الجماعات المتمردة من عرقلتها.
	47 - السيد غروفر (المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية): نفى وجود أي انتقائية في اختيار البلدان التي تناول التقرير حالات حقوق الإنسان فيها بالتدقيق؛ وقال إن الأمثلة التي ساقها التقرير في هذا الصدد كانت للتشجيع على الحوار. وهو يرحب بأي وجة نظر مخالفة ويشجع على الحوار، وإن كان يرى أن جميع المصادر قد تحقق منها على نحو شامل كل من معاونيه ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأنه قد تم استبعاد أي مصادر لم يتسن التحقق منها.
	48 - وقد قُدمت في التقرير أمثلة بشأن سبل التصدي للاعتداءات على العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتحدث عن الكيفية التي يمكن بها التصدي للعنف الجنسي، فقال إنه ينبغي مراقبة العلاقات بين الجنسين بعناية في زمن السلم لأن المشاكل في هذه العلاقات تميل إلى التفاقم في أوقات النزاع. ومن المهم للغاية فهم هذه الدينامية بسبب استحالة إحداث تغييرات في المواقف أثناء فترات النزاع. فالتشريعات وحدها لا يمكن أن تكون فعالة في إحداث هذا التغيير؛ ولا بد والحال هذه، من التصدي لمسألة العلاقات بين الجنسين منذ سن مبكرة.
	49 - وقد تم في الفقرة 57 من التقرير توضيح القبول المتزايد للمسؤولية المنوطة بالجهات من غير الدول بموجب القانون الدولي، وقدمت أمثلة على ذلك. أما في ما يتعلق باستيفاء الجزاءات للشروط القانونية أو المشروعة فإنه لا توجد إجابة واضحة. فاستخدام الجزاءات ربما لا يمكن استبعاده نهائيا في جميع الحالات.
	50 - ولا توجد أمثلة متاحة على مشاركة مجتمع محلي وهو في حالة نزاع، رغم وجود أمثلة على ذلك في حالات ما بعد النزاع وفي أوقات السلام. وينبغي للدول أن تتخذ خطوات استباقية بشأن هذه المسألة لأن مشاركة المجتمع تعد عنصرا حيويا في تحقيق استدامة التنمية السلمية.
	 51 - السيد دي شوتر (المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء): عرض تقريره )A/68/288( على الجمعية العامة فأعرب عن إعجابه الشديد بما لمسه أثناء زياراته القطرية من التزام بالقضاء على الجوع وسوء التغذية لدى أناس يتفقون معه في اقتناعه بأن هاتين الظاهرتين هما من صنع الإنسان، ويسعون جاهدين من أجل اعتماد قوانين إطارية لإعمال الحق في الغذاء ومن أجل إلغاء القوانين التي تميز ضد صغار منتجي الأغذية، وحماية مستخدمي الأراضي من عمليات الإخلاء غير القانوني وتنفيذ البرامج العامة والتوسع فيها، ويقرون بالحاجة إلى اتخاذ تدابير شاملة لعدة قطاعات كالمطابخ المجتمعية، وبرامج النقد لقاء العمل ونقل الأصول.
	52 - وقال إن إضفاء الطابع المؤسسي على سياسات الأمن الغذائي يعني أن الأشخاص الذين حرموا سابقا من الفوائد سيصبح من حقهم الوصول إلى آليات المطالبة باستحقاقاتهم أو التقدم بشكاوى، في حين أن من شأن اعتماد القوانين الإطارية التي تكفل مشاركة المجتمع المدني ومنظمات المزارعين في صياغة السياسات وتنفيذها أن يؤدي إلى زيادة فعالية هذه السياسات وتحسين المساءلة. ثم إن من شأن اعتماد الدول استراتيجيات متعددة السنوات أن يؤدي إلى زيادة المساءلة وتيسير الرصد والتقييم من جانب مختلف الهيئات والمؤسسات. وتوضع هذه الاستراتيجيات المختلفة بغرض توخي نهج كلي يتيح التنسيق بين مختلف السياسات المتبعة في مجالات الصحة، والتعليم، والعمالة والحماية الاجتماعية، والزراعة والتنمية الريفية، وهو ما يسمح بالتالي بإيلاء الأولوية لتحديد أوجه التآزر بين البرامج الخاضعة لمسؤولية مختلف الإدارات.
	53 - وأضاف قائلا إن التقرير لم يسلط الضوء على نطاق المسائل التي سيجري تناولها فحسب، بل ويُقيم الدليل أيضا على حدوث تغيير. فقد أصبح ينظر باطراد إلى المسائل المطروحة للمناقشة على أنها مسائل تنتهك حق الإنسان في الغذاء، وأصبح هناك إقرار متزايد من جانب الدول بأن من واجبها دعم إعمال حق الإنسان في الغذاء، وذلك من خلال سياساتها في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي، ومراقبة الشركات المتعددة الجنسيات. وقد أدى اعتماد مبادئ ماستريخت المتعلقة بالالتزامات الخارجية المنوطة بالدول في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تنشيط التنمية بصورة مشروعة وتوضيح ما يمكن توقعه من الدول في هذا الصدد. وقد أكدت الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مجددا الالتزامات المتعلقة بالحق في الغذاء، وشددت كذلك على الأهداف التي اقترحها فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى لخطة التنمية لما بعد عام 2015 على ما ينطوي عليه الأمن الغذائي والأمن التغذوي من بعد في مجال حقوق الإنسان.
	54 - السيد الباهي (السودان): قال إنه يريد الإطلاع على الجهود التي بذلها المقرر الخاص لتوجيه انتباه الهيئات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة إلى مسألة الحق في الغذاء.
	55 - السيدة برينن - هايلوك (منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأمم المتحدة ): قالت إن إقامة شراكات بين جهات معنية متعددة أمر ضروري في عمل منظمة الأغذية والزراعة الملتزمة بالقضاء التام على الجوع. وكانت لجنة الأمن الغذائي العالمي اعتمدت في عام 2012 الإطار الاستراتيجي العالمي للأمن الغذائي والتغذية بهدف تنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على الغذاء الكافي، وذلك في سياق تحقيق الأمن الغذائي الوطني، فضلا عن المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وإضافة إلى ذلك، سيتيح استعراض السنوات العشر السابقة المقرر إجراؤه في عام 2014 فرصا لتحديد الممارسات الجيدة والتحديات، وتبادل الخبرات المكتسبة من تنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعية.
	56 - السيدة شنيبرغر (سويسرا): قالت إن وفد بلدها يوافق على ضرورة أن تكون السياسات والاستراتيجيات الوطنية مكملة للإطار القانوني العام المتعلق بالأمن الغذائي. فمن الضروري أن تبذل الحكومات والبرلمانات والمحاكم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني جهودا متضافرة من أجل تحقيق تقدم حقيقي في القضاء على الجوع وسوء التغذية؛ وإن حكومة بلدها تسعى إلى أن يكون لديها نهج كالنهج الذي تستعين به المؤسسات المتعددة الأطراف وتدرجه في برامجها للتعاون الدولي. وتساءلت عن كيفية مراعاة مسألة الحصول على الموارد الإنتاجية عند سن أي قوانين إطارية ووضع استراتيجيات للأمن الغذائي، وذلك من أجل كفالة عدم استبعاد أشد الفئات تهميشا.
	57 - السيد ماير (النرويج): قال إن الحق في الغذاء، الذي حظي بإقرار واسع النطاق في الدساتير المحلية، يصلح لأن يكون أداة عملية لتوجيه صياغة سياسات الأمن الغذائي الوطني. وقد كان هناك تحول من المشاريع الخيرية لتحقيق لأمن الغذائي إلى مشاريع تستند إلى استحقاقات قانونية، وصاحب هذا التحول توضيح للعلاقة بين الدولة والمواطن باعتبارها علاقة بين جهة مسؤولة وصاحب حقوق. وقد أطلقت حكومة بلده استراتيجية 2013-2015 للأمن الغذائي من منظور يراعي تغير المناخ، التي يجري في إطارها تقديم الدعم إلى عدد من البلدان التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في أفريقيا.
	58 - ورغم زيادة التركيز على الدور الذي تساهم به مصائد الأسماك والدور الذي تضطلع به المرأة في إنتاج الأغذية، ولا سيما في أفريقيا، لم يتم الاعتراف على نحو تام بدور المرأة من وجهة النظر القانونية، وذلك على نحو ما يتضح من تقرير المقرر الخاص من الوثائق المتعلقة بالاستراتيجية والسياسات. وطلب مده بإيضاحات بشأن هذه النقطة. وأضاف قائلا إنه، نظرا لوجود صلة وثيقة بين مسائل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر وتغير المناخ، فإنه يريد إطلاعه على أي عراقيل أخرى تحول دون إعمال الحق في الغذاء.
	59 - السيدة تشامبا (المراقبة عن الاتحاد الأوروبي): تساءلت عن التدابير ذات الأولوية التي ينبغي للدول اتخاذها في مجال إعمال الحق في الغذاء، ولا سيما الدول التي لا تمتلك إطارا قانونيا ومؤسسيا متقدما. وتساءلت أيضا عن الموقع الذي سيفرد لكل من صغار منتجي الأغذية وكبارهم في الإطار القانوني الذي يدعو إليه التقرير.
	60 - السيدة مبالا إيينغا (الكاميرون): تساءلت عن الكيفية التي يمكن بها إدماج الآليات اللازمة لكفالة الحق في الغذاء على نحو كامل في السياسات المحلية والأجنبية، وذلك في ما يتعلق بمجالات محددة كالتجارة والاستثمار والتنمية.
	61 - السيدة بيريز ألفاريز (كوبا): تساءلت عن التدابير التي يمكن اتخاذها في إطار أعمال لجنة الأمن الغذائي العالمي في ما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحق في الغذاء. وطلبت أيضا إطلاعه على أي معلومات أخرى بشأن الآثار خارجية تترتب على إعمال الحق في الغذاء وتتجاوز الحدود الإقليمية.
	62 - السيد دي شوتر (المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء): قال إنه يعمل بصورة منهجية مع عدد من الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها، ولاسيما منظمة الأغذية والزراعة. ويستند تقريره إلى حد كبير إلى المشاورات الرئيسية الثلاثة، التي عقدت في بوغوتا وداكار ونيروبي في الأعوام 2011 و 2012 و 2013 على التوالي، حيث قامت الجهات المعنية بمناقشة التقدم المحرز في تلك الأقاليم، وتبادل أفضل الممارسات، وتشجيع الدول على المضي قدما في سبيل إعمال الحق في الغذاء. وأضاف أن التقارير السابقة حاولت إثبات ضرورة مراعاة مسالة الحق في الغذاء عند صياغة السياسات العامة ولدى وتنفيذها. وقال إنه ينبغي إيلاء الفئات الضعيفة مزيدا من الاهتمام، وتشجيعها على تحديد العقبات التي تواجهها، وإشراكها في اتخاذ القرارات وتقييم السياسات.
	63 - ومن المهم أن يكون بإمكان للأشخاص الذين يعيشون في مناطق أصابها الإملاق ولا يمكنهم الحصول لا على عمل مدفوع الأجر ولا ضمان اجتماعي، إنتاج غذائهم مباشرة بأنفسهم، لا سيما في أوقات الأزمات عندما تكون أسعار السوق مرتفعة للغاية. ومن الضروري أيضا حماية حق صغار المزارعين في الوصول إلى الموارد. ومن شأن وضع إعلان دولي بشأن حق المزارعين أن يوضح الآثار المترتبة عن الحق في الغذاء بالنسبة لهذه الفئة السكانية.
	64 - ومضي يقول إن دعم المزارع الأسرية قد يساعد في الحد من معدل النزوح إلى المدن، الأمر الذي يسهم في المحافظة على النظم الإيكولوجية ويحقق الأمن الغذائي المحلي. ومن شأن الإنتاج الغذائي لصغار المزارعين أن يؤدي إلى زيادة التنوع الغذائي، وتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات الغذائية، والحد من نقص التغذية، وهو ما يمثل تحديا لا يقل أهمية في شيء عن التحدي الذي يطرحه سوء التغذية. فقد ألحق التصنيع الزراعي الذي استمر طوال العقود القليلة الماضية، ضررا بصغار المزارعين وتركهم على هامش الطريق. ولابد من إعادتهم مرة أخرى في صلب الاستراتيجيات الإنمائية ليتسنى تحقيق الأمن الغذائي المحلي.
	65 - وقال إنه صدرت له تقارير عن أهمية مصائد الأسماك وتمكين المرأة في النظم الغذائية. فتقرير عام 2012، يركز بصورة خاصة على مصائد الأسماك، بينما أدى تقريره عن الكيفية التي يمكن بها لمسالة حصول المرأة على حقوقها وتمكينها أن تسهم في الأمن الغذائي إلى تحقيق تعاون وثيق مع مصرف التنمية الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن التقرير الأوسع نطاقا المتعلق بالمساواة بين الجنسين والأمن الغذائي. فحماية حقوق المرأة وتمكين المرأة هي أفضل السبل الاقتصادية التي تكفل إحراز تقدم كبير في الحد من الجوع وسوء التغذية.
	66 - ومن شأن تغير المناخ أن يؤدي دورا مهما في استراتيجيات الأمن الغذائي في المستقبل. قد حددت في هذا الصدد، ثلاث أولويات، و هي: ضرورة تعزيز أساليب الإنتاج الغذائي التي تعتمد على قدر أقل من الوقود الأحفوري وتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الغذاء على الصعيد المحلي باستخدام تقنيات زراعية أكثر استدامة؛ وضرورة بناء نظم غذائية قادرة على التكيف؛ وضرورة عدم تركيز إنتاج الأغذية على صنف وحيد. وإضافة إلى ذلك، فإن وقف التوجه نحو تركيز الإنتاج في بعض الأقاليم على صنف وحيد من شأنه أن يروج لفكرة السيادة الغذائية.
	67 - ومن الأهمية بمكان السعي إلى تغيير التوجه نحو استبعاد صغار المزارعين من عملية وضع السياسات. ومن الحيوي أيضا إدراك أنه إذا لم يراع البعد الدولي، فلن تنجح الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الجوع وسوء التغذية. فمن الضروري تهيئة الشروط المواتية لقيام بيئة دولية في مجالات التجارة والاستثمار والسياسات والتعاون الإنمائي. وقال إن عددا من هيئات الأمم المتحدة شدد على هذه النقطة وأنه قد تم التشديد عليها أيضا في مبادئ ماستريخت المتعلقة بالالتزامات التي تتجاوز الحدود الإقليمية والمنوطة بالدول في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي مبادئ مفيدة جدا في وضع السياسات المقبلة، وهو يتوقع أن تستعين بها الحكومات في صياغة سياساتها التجارية والاستثمارية.
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